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االلاقتصاد الكلي 


دكتور 


أستاذ الاقتصاد والمالية العامة 
رئيس جامعة المنصورة الأسبق 
وزير التعليم العالي ووزير التربيه والتعليم الأسبق 


الطبعة التاسعة 


للمزيد من المحاضرات المكتوبة والملخصات يرجى زيارة قناتنا على التلغرام 
ه«ذدللا 


مكقدامه4 


يرجع أمصل كلمة اقتصاد في اللغات الأوروبية 
:11 600201116 إلى اللغة الإغريقية حيث اشتقها 
أرسطو من كلمتين يونانيتين هما أويكوس 5م011 بمعنى البيت» 
ونوموس 7707105 بمعنى القانون. والمقصود قانون (أو علم) 


وكان الاقتصادي الفرنسي أنطوان دو مونكرستيان ع0 .لم 
2112511117 أاول من استخدم مصطلح الاقتصاد 
السياسي بمعنى اقتصدد الدولة. غير أن كثيرًا من الاقتصاديين 
يفضلون على إثر الفريد مارشال ,11/41.1 8.2115 استخدام 
كلمة اقتصاد مجردة من صفة سياسيء. خاصة وأن جل اهتمامهم 
كان ينتصسب على التحليل الوحدي (الذي يهتم بدراسة السلوك 
الاقتصادي للفرد والمشروع) ويهمل التحليل الكلي(الذي ينظر 
للدولة ككل). 


وفي اللغة العربية القصد هو استقامة الطريق؛ ومنه قول 
الله تعالى "وعلى الله قصد السبيل" (سورة النحل الآية 4)» أي 
على الله تبيان الطريق المستقيم . والقصد في المعيشة هو التوسط 
بين الإسراف والتقتير» وقيل من ثم أن الاقتصدد هو الاعتدال 
والتوسط بين طرفي نقيض هما الإفراط والتفريط. 


وتتعدد .التعريفات التي يقترحها الاقتصاديون لعلم 
الاقتصاد. ومن أبرز هذه التعريفات مايلي: 


- الاقتصاد هو 8 الذي يدرس كيفية تنمية المجتمعات 

مارشال). 
- الاقتصدد هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان في سعيه 

لإشباع حاجاته المتعددة باستخدام الموارد المحدودة المتاحة له 
على اختلاف أنواعها (روبنز). 

- الاقتصاد هو العلم الذي يهتم بدراسة كيفية زيادة مستوى 
رفاهة الإنسان والمجتمع (بيجو). 1 

- الاقتصاد هو العلم الذي يدرس الخيارات التي يجريها الافراد 
والمجتمعات بشأن طرق وأساليب الإنتاج من جهة وطرق 
وأساليب توزيع الدخل من جهة أخرى (ساميلصون). 


الواقع أنه لا يوجد بين هذه التعريفات تعريف يمكن أن 
نصفه بأنه جامع مانع بسبب اتساع مفهوم ونطاق هذا العلم؛ 
فكل من هذه التعريفات يشمل جانبًا أو أكثر من جوانب علم 
الاقتصاد ولكنه يظل أعم منها جميعاء كما أنه من الصعب تحديد 
مجاله بدقة لتداخله مع العلوم الأخرى على النحو الذي سنبينه في 
الفصل التمهيدي. 


ينقسم التحليل الاقتصادي الحديث الى فرعين رئيسيين: 
التحليل الوحدي والتحليل الكلي. وينصرف التحليل الوحدي إلى 
دراسة سلوك الأفراد والوحدات الاقتصادية» حيث يتم تحليل سلوك 
المستهلكين والعائلات والشركات والمؤسسات والعلاقات بينهم في 
الأسواق التي يتم فيها تبادل عوامل الإنتاج والمنتجات» بينما 
ينصرف التحليل الكلى إلى دراسة التجميعات الإجمالية أو الكميات 
الكلية 6000110115 5أ80 3516 ز5ع21ع28651 12املامع»هء 


كالدخل والتوظف والنقود والاستهلاك والاستثمار. إذن التحليل 
الكلي يهتم بالظاهرة الاقتصادية من وجهة نظر شمولية» حيث 
يجتهد في تجميع كافة المتغيرات الاقتصادية في عدد محدود من 
المفاهيم الكلية التي يوجد بينها مجموعة من العلاقات المميزة. 


وقد اشتق تعبير الاقتصاد الكلي في أصله الأجنبي 
62011 :220106010111165 من اللفظ اليوناني 
القديم 11100010 أي الكبير» بينما اشتق تعبير الاقتصاد الوحدين 
6011 :111066012010105 من اللفظ و0»رع717 
أي الصغير. 
وهناك صلة أكيدة بين التحليل الوحدي والتحليل الكلي, ا الجزء 
يؤثر في الكل الذي ينتمي له كما أن الكل يتأثر بدوره بطبيعة 
ومضمون الأجزاء المكونة له. 


غير أن العلاقة بينهما ليست بسيطة؛ فهى كما يراها أحد 
الاقتضادوين: تماتل." الخلاقة وين 'الكتجررة والغاية الت تحتويها؛ 
فالشجرة تولد وتنمو وتموتء بينما تستمر حياة الغابة متصلة بنفس 
الخصائصء حيث يستبدل بالأشجار الميتة أو المقطوعة أخرى 
جديدة تأخذ نفس الدورة من الغرس إلى النضج إلى الموت دون أن 
يؤدي ذلك إلى تغيير في الحالة العامة للغابة أو في خصائصها أو 
تقسيماتها أو المتوسطات العمرية لمجموع الأشجار بها. وجدير 
بالملاحظة أيضًا أن كل شجرة تنمو بمفردها ولا تون :في 
الخصائص البيئية المحيطة بها ولا تستلزم تخطيطًا أو إدارة او 
تنظيمًا معيئاء في حين أن الغابة ككل تؤثر بصورة ملموسة على 
البيئة» ويستلزم الحفاظ عليها وجود قدر من التخطيط والإدارة 


والتنظيم. 


يتضح من المثال السابق أن موضوع التحليل الكلي يختلف عن 
موضوع التحليل الوحدي على الرغم من أن الكميات الكلية ليست 
في واقع الأمر سوى مجموع الكميات الجزئية. ويقود هذا الاختلاف 
إلى ضرورة الحرص في استخدام التعبيرات الاقتصادية لتغير 
مدلولاتها في نطاق كل من التحليلين. فعلى سبيل المثال يقصد 
بتعبير "التوازن" في التحليل الوحدي تحقيق التوازن بين الطلب 
والعرض عن طريق التغيير في الثمن؛ بينما لا يتوقف التوازن بين 
الطلب الكلي والعرض الكلي على التغيير في الاتجاه العام للأثمان 
بقدر ما يتوقف على مستوى الدخل الإجمالي وكيفية تخصيصه بين 
الاستيلاك والادخان | 


وترجع بدايات التحليل الكلي إلى القرن الثامن عشرء حيث 
كان فرانسوا كُناي 01165123 5280015 ١555(‏ - 17175) هو 
أول من وضع نموذحًا للدورة الاقتصادية الكلية. وذلك في مؤلفه 
المشهور "الجدول الاقتصادي" 660201210116 تتنوع1ط12 ع.[]» 
كما اهتمت المدرسة التقليدية الانجليزية (آدم سميث - دافيد 
ريكاردو - توماس مالتوس - جون ستيوارت ميل) أيضًا بدراسة 
الاقتصاد الكلي, وكذلك فعل كارل ماركس. وتلي ذلك فترة ركود 
وعدم اهتمام واتضتراقه :إلى الاقتصاد الوحذي ابنتمرت ,خلال 
الفترة و/ام١ ‏ ه55١‏ إلى أن ظهرت مؤلفات جون مينارد كينز 
التي أحيت من جديد الاهتمام بالنظر إلى الاقتصاد نظرة كلية. 


وسوف نتناول في نطاق هذه الفصول بعض أهم موضوعات 
التحليل الكلي»ء وهي الطبيعة المتعددة الأبعاد لعلم الاقتصادء 
وإرهاصات الاقتصاد الكلي في تاريخ الفكر الاقتصادي؛ والدخل 
القومي» والدور الاجتماعي للدولة. 


الفصل الأول 
الطبيعة المتعددة الأبعاد لعلم الاقتصاد(*) 


يمكن النظر لعلم الاقتصاد من وجوه متعددة تعكس تداخله 
مع عدد كبير من العلوم الأخرى الاجتماعية وغير الاجتماعية؛ 
فالاقتصياه امتافتنا عام اجتماكي» رو لكنة ارطتنا علم بيني زبعلم 
سلوكي وعلم سياسي وعلم رياضي وعلم أخلاقي. ونتناول تباعًا 
هذه الأبعاد'الميخطلفة لعلم الاقتصناذ. 


أولّا - الاقتصاد كعلم اجتماعي: 


أ) نطاق علم الاقتصاد في إطاره الاجتماعي: 
يثير الاقتصاد كعلم اجتماعي بعضص النقاط الجديرة بالبحث 
8 من أبرزها نطاقه الاجتماعي» ومفهوم التوازن» وتحديد طبيعة 
العللاقات الاقتصادية في المجتمع؛ ودور القانون والقضاء في 
تحقيق استقرار العلاقات الاقتصادية» وكذلك الدور المتزايد 
الأهمية الذي تلعبه المعلومات. 


يمكن دائمًا النظر للاقتصاد نظرة ضيقة وأخرى واسعة. 
النظرة الضيقة التي كانت شائعة في الفكقر الاقتصادي التقليدي 
حصرت علم الاقتصاد في موضوع تبادل السلع والخدمات 
وتركت للعلوم الاجتماعية الأخرى كالسياسة والاجتماع الاهتمام 
بشئون الحياة الإنسانية الأخرى. أما النظرة الواسعة التى تحظى 
بول كبير في السنوات الأخيرة» فتمد مجال علم الاقتصاد 


ليغطي كافة احتياجات وتفضيلات الإنسان سواء كانت تتمثل في 
أشياء مادية (الغذاء» السكنء الكساء ..الخ) أو غير مادية (الأمن؛ 
الدفاع» الحقوق المدنية» العدالة» الثقافة» المعلومات.. الخ). 


ويتشكل نطاق الاقتصاد كعلم اجتماعي من جميع سكان 
العالم وما يمكن أن يلعبوه من أدوار ويمارس ونه من أنشطة 
استهلاكية أو إنتاجية سواء في صورة مدخلات 11]5م12 أو فى في 
صورة مخرجات 115م011. وكذلك يدخل في نطاق علم الاقتصاد 
دراسة كافة التنظيمات والتجمعات التي يشكلها الأفراد في سعيهم 
لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. 


ومن الواضح أن هذا النطاق واسع للغاية ومعقد إلى حد 
كبيرء فهو لا يقتصر على المسائل المادية أو التنظيمية فحسبء. 
ولكنه يتضمن أيضًا المعارف والتقنيات والمشاعر والرغبات التي 
يحوزها الأفراد أو تطبع سلوكهم في المجتمع الذي يحيون فيه. 
فالسلوك الاقتصادي للأفراد بكافة أشكاله وتعبيراته هو بالضرورة 
سلوك اجتماعي. . 


إحاطة الاقتصاديين وغيرهم من المتخصصين في العلوم 
الاجتماعية الأخرى بهذا النطاق الاقتصادي الواسع يقتضي 
التعرف عليه ووصفه وصفقًا دقيقًا حتى يتسنى إعمال أدوات 
التحليل العلمية فيه. غير أن هذا الوصف لا يمكن أن يكون واقعيًا 
أو كام أو مطانفا للأصل» لأنه ذلك ممجتحكيل عمايا لمسدوية 
إخناظة الإنسحساق يكافنة مكونات ومكنوتات الحياة الامتماعية 
والاقتصادية الواقعية. لذلك: فإن العرض الذي يقوم به علماء 
الاقتصاد وعلماء الاجتماع هو عرض مختصر يقوم على التجريد 
والافتراض والاستقراء. ومن واجب هؤلاء العلماء السعي نحو 
تطوير هذا العرض ليكون الأقرب قدر الإمكان للواقع» ومن ثم 


يوفر أكبر قدر من المعلومات عن الهياكل والأحداث والأنتشطة 
والسلوكيات الواقعية. 


وينقسم العرض الذي يقدمه العلماء المشار إليهم إلى 
عرض وصفي ساكن 58610 للحالات المضر وحة كما هي» 
وعرض دينامي عاسم مزل يُظهر تتابع هذه الحالات وتفاعلاتها 
عبر الزمن. ولا جدال في أن النوع الثاني هو الأكثر صعوبة 
وتطلبًا لاستنفار جهود العلماء في التحليل والتخيل» فلا يمكن توقع 
ردود أفعال الأفراد أو قراراتهم أو سلوكهم المستقبلي دون هذا 
العرض الدينامي. 


ب) مفهوم التوازن الاقتصادي والاجتماعي: 

يأتي مفهوم التوازن 111111ط011111ه في مقدمة أدوات 
التحليل المفيدة في دراسة النظم أيَا كان نوعهاء فالنظام المتوازن 
هو الذي يظل على نفس حالته غدّا كما هو اليوم. غير أن هناك 
أنواعًا عديدة من التوازن» حيث يوجد أولا التوازن الميكانيكي 
مم11 1111» 631 1موطءممم البسيطء ومثاله حال مبنى الكلية 
الذي سوف يظل غدًا على نفس الوضع الذي هو عليه اليوم ما لم 
يُهدم لسبب أو آخر. الواقع أن القوى التي يمكن أن تؤثر على مبنى 
الكلية مثل الرياح أو أشعة الشمس أو الاستعمال اليومي هي عادة 
ا 0 كي 


غير أن هناك نوعًا أكثر تعقيدًا من التوازن هو التوازن 
الذاتي التوجه أو الذاتي الانضباط ح11ا106ء05/6 1501260512515 
نال 6 لان وك وهو القوارت "الذي يسمي النظم المنتريكة 
525 . شعلة النيران التي تتصاعد من أحد المواقد أو 
الإنسداك أو الكلية كبؤيكدمة غلفرة: وكذلك كافة الكافات: الحية 


والتنظيمات الاجتماعية تتميز بوجود هذا النوع من التوازن. 
فهي تستفيد من مدخلات خارجية (طاقة - طعام - شراب - أموال 
- تجهيزات... الخ) وتفرز في البيئة المحيطة مخرجات مفيدة 
7 غير مفيدة» وعليها من خلال هاتين العمليتين (الإدخال 
والإخراج) أن تحافظ على توازنها 


غير أنه يتعين أيضّا التمييز د ين :النظم المقتويكة عير 
القادرة على الدفاع عن نفسها رالتجعلة » النهرء التربة... الخ) 
والنظم المفتوحة القادرة على الدفاع عن نفسها(الإنسانء الكائنات 
الحية» التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية). إذا انتهى الوقود اختل 
توَاز نت الشنعلة وانظفات» أما إذا افتقد الإنسبان أسناب العيشن فى 
إحدى المناطق؛ فإنه يفكر في الهجرة إلى منطقة أخرى يجد فيها 
من جديد توازنه. وإذا قل الطلب على خريجي إحدى الكليات 
وانخفضت من ثم أعداد الطلاب وأصبح وجودها مُهّددَاء فإنها 
تستطيع مع بعض المرونة تغيير الموضوعات والمناهج. الدراسية 


مما يمكنها من تحقيق توازنها مجدذا. أونفس الشيء بالننية 


التعييق. في :سيامنائها .و أصالييها وتقتاتها اتستعيد توازنها. 


الواقع أن موقف الإنسان أو الكلية أو الشركة من المؤثرات 
الكائدية ذا بكون .فى الأصجل ساي ةركن فاعليا يس نيدت 
الوصول إلى أفضل حالات التوازن. ومع ذلك فإن التوازن ليس 
حالة لانهائية» فالإندمان يموت ويفقد من ثم نهائيًا توازنه» وكذلك 
الوضع بالنسبة لكافة الكائنات الحية. أما التنظيمات الاجتماعية - 
سياسية أو اقتصادية أو غيرها - فإنها لا تموت بيولوجيّاء ولكنها 
قد تموت واقعيّا بسبب انهيار مفاجئ تس ببه الظروف الخارجية 
(مثل تغير القوانين» الإفلاسء الاحتلال الأجنبي... الخ) أو ببسبب 


١١ 


عجز داخلي يفقدها القدرة على التأقلم مع التغير في الظروف 


الخارجية. 


ج( طبيعة العلاقات الاقتصادية داخل المجتمع: 

العلاقات بين الأفراد أو التنظيمات في المجتمع قد تقوم 
على أساس التهديد أو المقايضة أو التكامل. السلطة السياسية 
تستطيع على سبيل المثال أن 5 تجبر المواطنين على أداء أفعال أو 
أدوار معينة تحت ضغط التهديد الذي تدعمه أدوات تجعله رادعاء 
مثل الجيش والشرطة والقضاء. غير أن الغالب في العلاقات داخل 
المجتمع هو التبادل أو المقايضة. فكل شخص يقوم بعمل معين أو 
يؤدى دورًا معيئًا مقابل الحجصول على سيوع يراه نافعًا له من 
الأطراف الأخرى. وتؤدى علاقات التبادل هذه إلى التخصصء. 
فبعض الأفراد أقدر من غيرهم على أداء أعمال أو وظائف معينة. 
إلى أن جاء آدم سميث ليعطيه تفسيره الاقتصادي الحديث. 


تبينت معظم المجتمعات المعاصرة أن المقايضة أفضل من 
التهديد كأسلوب لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية:» لأن 
التهذيد أشلوب قهرى :يوك العيودية والحمود: أما المقايضنة» فتتميذ 
بأنها تترك قدرًا كبيرًا من الحرية» وتشجع المبادرة الفردية» ومن 
ثم فإنها بطبيعتها متطورة. مع ذلك لا تكفي المقايضة لضمان تقدم 
ورفاهة المجتمعات؛ فليست كل الأشياء تشترى وتباع» وليس 
بالتبادل وحده يتطور الإنسان وتتقدم الأمم, الحقيقة أن هناك 
مشاعر ودوافع أخرى أكثر عمقًا تكمن وراء السلوك الإنساني؛ 
وتتجاوز الأثرة وتعظيم المنفعة الشخصية. عو مر 
العلاقة بين الأب والابن أو الابنة ليبست مجرد علاقة تبادل» كما 
أنها لبست مجرد علاقة تهديدء ولكنها بالأولى علاقة تكامل» 
تحكمها دوافع ومشاعر من نوع خاص يتجاوز الخوف والمنفعة 
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الذاتية معًا. كذلك الأمر حين نفسر سلوك المصلحين والمتبرعين 
بأموالهم والمتكافلين مع غيرهم والداعمين لأنشطة جمعيات البر 
والخير. الواقع أن المجتمع الناضج لا تحكمه فقط علاقات التهديد 
التكامل والتكافل. 


إذا قسمنا المحيط الاجتماعي الواسع إلى أجزاء.» فسوف 
نتبين أن الاقتصاد يشكل جزءًا هاما من هذا المحيط» وهو الجزء 
الذي ينظم عادة من خلال علاقات المقايضة أو التبادل» فكل فرد 
يشكل حلقة في سلسلة واسعة من المبادلات تشمل السلع 
والخدمات. والأساس في هاه المبادلات الاقتصادية هو الإنتاج؛ 
أي تحويل المُدخلات (عنااصر الإنتاج) المختلفة مثل العمل أو 
المواد الأولية إلى مُخرجات (سلع) قابلة للتبادل. وفي المجتمعات 
المعاصرة؛ على خلاف المجتمعات البدائية يُعتمد على النقود 
كوسيط للتبادل أو المقايضة بين مختلف السلع والخدمات. كذلك 
يلعب النظام المالي» من خلال المصارف (البنوك) وشركات 
التأمين وأسواق الأوراق المالية (البورصات). دورًا حيويًا في 


0 ل لي ند 
الاقتصاد يعرف أيضًا علاقات أخرى بخلاف علاقات التبادل أو 
المقايضة فكما أوضحنا توجد دائمًا علاقات تقوم على التكامل 
إعانات وتحويلات وهبات وتبرعات تمنح بدون مقابل. وهي قد 
تصدر عن أفراد أو أشخاص خاصة: كما أنها قد تصدر عن الدولة 
والأشخاص العامة ضمن سياس تها في إعادة توزيع الدخول؛ 
فالدولة تقتطع من بعض المواطنين الضرائبء دون أن تمنحهم 
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مقابل مباشر وحالء وفى الوقت ذاته تمنح بعض المواطنين 
إعانات نقدية أو عينية بدون أن تحصل منهم على أي مقابل. 


المجتمع» يقوم بتقديم منافع مقابل الحصول على منافع أخرى؛ 
فهناك تبادل مستمر للمنافع. ومعظم هذه المنافع تكون مقومة نقديًا 
أو قابلة للتقويم النقدي» أي أن هذه المنافع يكون لها ثمن يتعارف 
الناس عليه ولو بشكل تقريبي. فإذا قدم (أ) إلى (ب) سلعة ماء 
فإنه يكون على (ب) أن يدفع الثمن المحدد لهذه السلعة. وإذا قدم 
(ب) إلى (ج) خدمة من الخدمات فإن (ج) سوف يشعر أن عليه 
أن يقدم إلى (ب)» ولو في وقت لاحقء قيمة هذه الخدمة بطريق 
مباشر أو بطريق غير مباشر. وإذا دفع (ج) إلى الحكومة الضريبة 
المقررة على الدخل الذي حققه أثناء السنة» فإنه سوف ينتظر أن 
ترد هذه الحكومة قيمة الضريبة بشكل غير مباشر في صورة 
منافع وخدمات تعود عليه وعلى عائلته وعلى مجتمعه بالفائدة 


والنفع. 


غير أنه توجد أيضًّا بعض صور المنافع التي يجرى 
تبادلها بين الأفراد ويصعب تقويمها في ش كل نقديء» فمشاعر 
التعاطف والتكافل والحب يتم تبادلها بين البشرء وتعتبر عنصرًا 
مؤثرًا في توازنهم الاجتماعيء لكنها لا تقوم بالنقود» ومن ثم ليس 
لها ثمن نقدي. في كل صور التبادل نقدية كانت أو غير نقدية يوجد 
معيار أو معدل يقيس به كل طرف من أطراف عملية التبادل 
محصلة هذه العملية بالنسبة إليه: هل كانت مُساهماته (مُخرجاته) 
في علاقة التبادل أكبر أم أصغر من مُتحصا”ته (مُدخلاته)؟ أو 
بتعبير آخر: هل كانت منافعه من وراء هذه العلاقة أكبر أم أصغر 
مخ تحتحياشة؟ أو يتعبير كالك:: قل كانت المخضلة النهائية لعلاقة 
التبادل بالنسبة إليه إيجابية أم سلبية؟ 
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فإذا أحس أحد أفراد العائلة أنه يعطي لعائلته دون أن يأخذ 
شينًا في المقابل» واستمر هذا الإحساس في التزايد ليعبر عن 
تدهور مستمر فى شروط التبادل داخل العلاقة العاتلية: فإن الأمر 
قد يصل إلى تحطيم العائلة وانهيارها سواء بالطلاق أو بتفرق 
أفرادها. كذلك فإن المواطن الذي ييستمر في دفع الضرائب 
للحكومة دون أن يشعر بأنها تمنحه خدمات أو منافع تقابل مما 
يدفعه» فإنه قد يحاول أن يعيد التوازن لعلاقة التبادل التي تربطه 
بهاء سواء عن طريق التهرب الضريبي أو عن طريق التصويت 
لغير صالحها في الانتخابات إذا كان نظام الحكم ديمقراطيًا أو 
الثورة ض دها والخروج عليهاء ما لم تكن هناك وسيلة أخرى 
لتصحيح الخلل في العلاقة» وكان شعوره بالظلم فادحًا. ولكعن 
الأمر يتوقف دائمًا على مدى "شعور" الفرد بتدهور شروط 
التبادل لغير صالحه؛ء سواء في إطار علاقة التبادل التى تربطه 
بالعائلة أو تلك التي تربطه بالدولة. وقد بدأ الاقتصاديون في 
السنوات الأخيرة يهتمون بقياس شروط التبادل التي تهيمن على 
المجتمع» ليس فقط في إطار علاقات التبادل السلعي» ولكن أيضًا 
في إطار علاقات التبادل غير السلعيء وعلى الأخص علاقات 
التبادل بين الفرد والبيروقراطية وبين الفرد والحكومة. 


د) القانون والقضاء والعلاقات الاقتصادية: 

تعد العائلات والشركات والمصارف والمزارع؛ وكذلك 
العكومة ومومسياتها» اتخاضتا أو و كدانك اقتضبادنة تشكل حميقا 
البنيان الاقتصادي للمجتمع. العلاقات الاقتصادية بين هذه 
الوحدات لا يمكن أن تقوم على أمساس متينء ما لم يوجد نظام 
قانوني وقضائي سليم وواضح وفعال. لابد لكل شخص اقتصادي 
أن يشعر بالأمان فيما يتعلق بحقوق ملكيته وأن يطمئن إلى أن 
العقود التي يبرمها مع الأاشخاص الآخرى سيجرى تنفيذها وفق 
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النحو المتفق عليه. غير أن وضع القواعد القانونية المناسبة وإلزام 
المحاكم بتطبيقها لا يكفي وحده لتطوير العلاقات والأتشنطة 
الاقتصادية» فلابد أيضًّا من انتشار الشعور بالثقة والأمانة بين 
المتعاملين. الحقيقة أنه إذا زادت في مجتمع ما درجة النصب 
والتدليس وخيانة الأمانة والاعتداء على حقوق الغير بلا رادع 
أخلاقى؛ فإن العلاقات الاقتصادية سوف تتجمد أو تنهار» مهما 
كانت محاولات المشرعين والقضةة لتشديد العقوبات وإحكام 
إنفاذها 


ه) المعلومات ودورها الاجتماعي الاقتصادي: 
من بين مكونات النظام (المحيط) الاجتماعي الهامة؛ إلى 
جانب ا والقانون, توجد ار ايد 0 1110100 


ابذها: القراءة الملاحظة. المناقفة» الدراسة. متايعة الإذاعة 
والتلفزيون» والتعامل مع اجهزة الحاسبات (الكومبيوتر) وما 
تتيضه من الدخول: الى "تجيكاظ العارسات النكلية و الدلمكة. 
يحصل عليها من الممصادر المختلفة» ومن ثم فإن قدرته على 
المشاركة والتطوير في المسائل الاقتصادية وغيرها تتوقف أيضًا 
على منداز وتوعية هذا الحكو دن المعلزمات الذى يضل: إلنك 


غير أن التعامل مع المعلومات يثير مشكلة قياسهاء فإذا كنا 
فى الاقتصد نعتبر النقود وحدة قياس مقبولة للمدخللات 
والمخرحات والتغاائلات الاقتصنادية» :و إذا كنا فى السكاسة تعثين 
التصويت أداة مقبولة لقياس اتجاهات الناخبين ونتائج المرشحين؛ 
فإنه في المقابل لا توجد أداة مماثلة نستطيع من خلالها قياس 
المعلومات. حمقًا يعتبر "البيت" أو "البايت" 1ط وحدة قياس كمية 
لحجم المعلوماتء؛ لكنه لا يميز نوعيًا بين تدفقات المعلومات 
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بحسب ما إذا كانت جيدة أم رديئة» مفيدة أم غير مفيدة» مكررة أم 
جديدة» هامة أم عديمة الأهمية. تراكم المعلومات كميّاء على 
خلاف تراكم الأموال أو الأارصدة. لا يعني في حد ذاته تطوير 
المعرفة أو زيادة مستواها. 


يعتمد ب كر ويعتبر دا ا 
الإيكولوجي. والإيكولوجيا لإع0010» : م16ع62010 مصطلح 
يستخدم في علم الأحياء لوصف نظام معين يتضمن علاقات 
متبادلة بين مختلف الأنواع وع1ع506. 


ومن أخطر المشاكل التي تهدد النظام الإيكولوجي الذي 
يحيى فيه الإنسان المشكلة السكانية. لاحظ روبرت مالتس خطورة 
هذه الزيادة وكتب فيها قانونه المشهور ونادى بالحد من أعداد 
السكان. وهناك مقترحات عديدة للتحكم في عدد السكان بعضها 
مقبول أخلاقيًا والبعض الآخر لا أخلاقى. ومن هذا الصنف الأخير 
مايعرف بالحل الأيرلندي الذي يتمثل» خاصة في المناطق 
الريفية» في خلق أزمة إسكان متعمدة مع تعيين أرض محددة 
لكل عائلة» بحيث لا ييستطيع الش باب الزواج» ومن ثم إنجاب 
أطفالء إلا بعد رحيل الآباء وترك المزرعة لهم. ولا يتبقى لأولئك 
الذين لا يقدرون على إيجاد عمل لهم في المجتمع الأيرلندي سوى 
الهجرة والرحيل إلى مجتمع آخر 


ويقدم كينيث بولدنج 8017110110 طأعصمع]1 ما 
يعرف بخطة الطابه الأخضر 213 مننتة51 2اء 016 التي تقضى 
بمنح كل فتى وفتاة في سن المراهقة ٠١١‏ طابع أخضر تعطيه 
مائة منها الحق في إنجاب طفل. ويقام سوق تباع فيه هذه 
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هؤلاء الذين لا يرغبون في الإنجاب أو بسبب كونهم فقراء 
يفضلون الحصول على المال بدلا من استخدام حقهم في إنجاب 
الأطفال. وفى راي المؤلف» فإن ثمن هذه الطوابع الخضراء 
سوف يحقق آليّا التوازن السكاني على مستوى المجتمع ككل. إذا 
كان ذلك المجتمع يميل إلى الإنجاب وزيادة السكانء فإن ثمن 
الطوابع سوف يرتفع كثيرًا مما يحد من معدل المواليدء أما إذا كان 
المجتمع لا يرغب في زيادة المواليد» ويفضل الاستمتاع بخيرات 
الطوابع سينخفض مما يشجع على إنجاب الأطفال لمن يرغب في 
ذلك. ذلك النظام يسمح أيضًا - وفقا لرأى مقترحه - بإعادة توزيع 
الدخول في المجتمع» حيث يكون بمقدور الغنى أن يشتري طوابع 
أكثر وينجب أكثرء ومن ثم يتحمل أعباء أكبر ويتحول تدريجيا 
إلى الفقر. أما الفقير الذي ينجب أطفالا أقل أو يمتنع عن الإنجاب 
نهائيّاء فإن أعباءه سوف تكون أدنى » ومن ثم تتوافر لديه الفرصة 
لآن يصبح غنيًار١).‏ 


غير أن هذا الاقتراح لا يخلو من أوجه النقد» حيث إنه 
نكل ماله التعي روا ونعاكت كمد عيانة لتقف يض ياد 
لمورد من موارد المجتمع دون اعتبار للجوانب الأخلاقهية 
والنسسية و الاحتسافية الي تر قط عاذة دالمسالة السكانية» كمزا أده 
يفترض أن العامل الوحيد أو الرئيسي المؤثر في عملية توزيع 
الدكون هو نفقات الاتجانت والترنيية: على :هين أن هذه التففات 
تلعب في كه المكتمعاك درر امن اطحها في تشحكين النتكو ل 
والنفقات وفى توزيعها. 


ويعاب على فكر مالتس وغيره من المتشائمين بشأن 
العلاقة بين السكان والغذاء أنهم يتجاهلون قدرة الإندسان على 
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تطوير معارفه ومكتسباته التقنية (التكنولوجية). فالإنتاج 
الزراعي تضاعف مند أيام مالتس وبمعدلات غير عادية ببسبب 
تقدم فنون وتقنيات هذا الإنتاج ووسائل الحفظ والتوزيع. كذلك 
الأمر بالنسبة للموارد الطبيعية» فعندما قاربت أخشاب الغابات 
على النفاد كمصدر للوقود اكتشف الإنسان استخدام الفحم» وعندما 
أصبح الفحم نادرًا واستخراجه مكلقاء اكتشف الإنسان البترول 
البترول وبدأت تتزايد مخاوف نضوبه سعى الإنسان لاكتشاف 
الغاز واس تخدامه محل النفط في أغراض عديدة» ثم اكتشف 
الإنسان الطاقة النووية وبدأ يستخدمها على نطاق واسع في توليد 
الكهرباء لأن نفقتها الكلية على المدى الطويل أقل من نفقة استخدام 
البترول والغاز. غير أنه مع تزايد الخوف من مخاطر هذا النوع 
من الطاقة يبذل الإنسان الآن جهودًا حثيثة لتطويع الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح للاستخدام الواسع في الحياة اليومية. 


المشكلة البيئية لا تتعلق فقط بنفاد المواردء لكن أيضًا بسوء 
استخدام هذه الموارد وبالتلوث الناجم عن اس تهلاكها؛ فالنشاط 
الإنساني يلتهم الموارد القابلة للنفاد (النادرة)» ثم يخرجها في شكل 
فضلات ونفايات ملوثة. ولكى نتمكن من الاحتفاظ بسلامة الحياة 
البيئية للجنس البشرى يجب أن نعيد استخدام هذه المخرجات بعد 
إعادة تدويرهاء وأن نسعى باستمرار لخفض الأضرار الناجة 
عن استخدام الطاقة بأشكالها المختلفة.(؟) 


جدير بالتذكير أن تطور الاقتصاد الاستهلاكي لا يضمن 
بالضرورة زيادة مستوى رفاهة الإنسان. الواقع أن الناتج القومي 
الإجمالي2:00110 71260021 01059 يمكن أن يطلق عليه 
بصورة أكثر دقة النفقة القومية الإجمالية 7136021 61055 
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4 . إذ إن زيادة الإنتاج تؤدى حتمًا إلى زيادة النفقات التي 


ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال الآتي: البلد الذى 
يتمتع بمناخ معتدل» وينعم سكانه بمستوى مناسب من الغذاء 
الصحى البسيط والثقافة الهادفة وعلاقات التكافل والتضامن 
التلقائي والسلوك الاستهلاكي المعتدل الخالي من البذخ 
والإسرافء ويسود فيه التسامح والبعد عن المغالاة في المعتقدات 
وردود الأفعال والمواقف. يسجل على الأرجح ناتجًا قوميًا إجماليًا 
أدنى من بلد مماثئل له فى كافة المعطيات الاقتصادية» عدا كون 
مناخه ردئ ونفقاته العسكرية والأمنية والقضائية باهظة وثقافته 
صاخبة وهابطة والعداائلة الاجتماعية فيه مفتقدة. الناس في 
المجتمع الأول يعيشونيحياة أفضل واسعد من أقرانيم في المتجتمع 
الذاي على الرحه من إظهان الإحصبانياك تدتى مبمتر ياك الداد 


ثالنًا - الاقتصاد كعلم سلوكي: 
ترمي دراسة الاقتصاد كعلم س لوكي إلى التعرف على 
نوعية العالاقات التي تربط المدخلات بالمخرجات والتي تتوقف 
على طبيعة تصرف الوحدة السلوكية ]1101 6612357101 (فردء 
عائلة» جماعة» شركةة. منشة). مع ذلك توجد حاللات يتم فيها 
استيعاب المدخلات داخل الوحدة السلوكية دون إنتاج أي 
مخرجاتء كما توجد حالات يتم فيها بدءًا من نشاط داخلي للوحدة 
السلوكية إنتاج مخرجات بدون استهلاك مدخلات ظاهرة. وتتشكل 
المدخلات والمُخرجات عادة من أنواع ثتلاثة رئيسية: المادة 
والطاقة والمعلوامات: وتحصسل معظم الوهداك التسلوكية على 
مدخلات ومخرجات تشمل الأنواع الثلاثة المشار إليهاء وهي 

أنواع مرتبطة ببعضها البعض. 


ا رد ا مترد نس نر كم 
سناد تيه مشت بي تراك ليله لكر ها ال جه 
فإن دراسة دور الوحدات الاقتصادية على أنه مجرد تحويل 
المدكلات إلى مخرحات يتقسم بالتبسيط اللسديدة الأنه يعفل بحقيقة 
أن الوحدات الاقتصادية هي أيضّا وحدات سلوكية» ومن ثم 
يتناسى تأثير السلوك السائد فى هذه الوحدات على مجريات عملية 
التحويل هذه. ْ 


الواقع أن ميزانية الوحدات الاقتصادية التي تشمل القيم 
المحاسبية للأصول والخصوم, وتظهر التدفقات المادية للمدخلات 
والمخرجاتء لا تعبر عن الوضع الحقيقي الكلى لهذه الوحدات» 
فذلك الوضع الكلى لا يتضمن فقط الأوضاع المادية» كما تظهرها 
البيانات المحاسبية» وإنما أيضا الكثير من الأوضاع والعناصر 
غير المادية أو غير المحاسبية مثل الهيكل التنظيميء النظام 
الداخلي للاتصالء الشعور السائد بين العاملين تجاه الوحدة: 
والهيكل المعرفي الذي يعبر عن صورة العالم الخارجي في أذهان 
متخذي القرار في هذه الوحدة. الواقع أن العلاقة بين الوحدة 
المنتجة والبيئة الخارجية حاسمة فى تشكيل مصير هذه الوحدة 
حيدت) انها تثين: أسئلة هامة من نوع: ماذا ننتج؟ ولمن ننتج؟ وكيف 
ننتج؟ أو بتعبير آخر: ما هي أفضل الف دخلات التي يمكن 
استخدامها من البيئة الخارجية؟؟ وما هي أفضل المخرجات التي 
تلائم طلب هذه البيئة؟ وما هي طرق الإنتاج التي تشكل ضررًا 
أقل ومنفعة أكبر بالنسبة لهذه البيئة؟ 
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الإجابة على تلك الأسئلة تتوقف على قدر ونوع المعرفة 
المتاحة لمتخذي القرار في الوحدة الاقتصادية عن حقيقة الأوضاع 
السائدة في البيئة الخارجية» وأيضا في البيئة الداخلية للوحدة. 
الحقيقة أن سلوك المسئولين المعرفي والتنظيمي ومشاعر 
وستوكيات العاملين :تشتكل العناضير الحاسمة فن طبيعة المقزانات 
الاقتصادية السائدة في أي وحدة اقتصادية داخل مجتمع من 
المجتمعات ومقدار حظها من النجاح. 


تنقسم الأحداث التي تدخل إلى المعرفة الإدراكية للوحدة 
الاقتصادية إلى أحداث سالبة 7015© 3551م وأخرى نشطة 
159 301176. وتتلقى الوحدة الاقتصادية النوع الأول من 
الأحداث كمتغيرات لا تملك السيطرة عليهاء مثل تخفيض قيمة 
العملة أو زيادة معدل التض خم أو التوتر في العلاقات الخارجية 
بالنسبة لشركة ماء وكذلك التقدم في العمر أو المرض أو الحوادث 
بالنسبة الفرد ما. أما الأحداث النشطة من وجهة النظر الاقتصادية 


ابا اتا ار كك كا لم 
بدائل أخرى عديدة. ولا شك في أن القرار الذي يتم اختياره من 
يخ النذ انل ,المقاكة يكو غاةة هر القري الطجورة الف رسا 
متخة القوان في ذهنه المستفن في الديتكرن”الكار حية و الداخلية 


القرار الاقتصادي الصادر يتخذ غاليًا شكل فعل يعتققفد 
مُصدره أنه منسجم مع المستقبل كما يتصوره ويفهمه. وواقع 
الأمر أن هذا القرار يتضمن مظهرين مختلفين لصورة المستقبل 
في ذهن صاحب القرار: صورة البدائل المتاحة ذاتها من ناحية؛ 
وتقدير أو تقييم تلك البدائل من الناحية الأخرى. غير أن إدراك 
الفرد (متخذ القرار) للواقع يختلف غاليًا عن الواقع ذاته (بافتراض 
إمكانية قياس الواقع بصورة مجردة). وإذا سلمنا بما يفترضه 


ا 


أغلب الاقتصاديين من أن سلوك الشخص الاقتصادي هو سلوك 
تعظيمي :561125101 1737111112115» فإن متخذ القرار سيختار 
البديل الذي يعتقد أنه الأكبر منفعة والأقل نفقة مقارنة بالبدائل 
الأخرى. وعادة ما يأخذ متخذ القرار في اعتباره المنافع والنفقات 
ليس فقط في الأمد القصير ولكن أيضّا في الأمدين المتوسط 
والطويل. 


على مقدار المعلومات التي حازها عن البدائل المختلفة وعن البيئة 
الخارجية وعن البيئة الداخلية وعن المستقبل والمتغيرات المؤثرة 
فيه. وعلى قدر غزارة المعلومات ودقتها وصدقها وحداثتها على 
قدر ما تكون هناك فرصة أفضل للتوصل إلى القرار الأنسب. 
غير أن كثرة المعلومات قد تربك متخذ القرارء وكذلك قد يربكه 
تعدد البدائل المطروحة . لأجل ذلك يتعين تنقية المعلومات 
وتبويبها وتيسير عرضها لتسهيل مهمة اتخاذ القرار. ولا شك في 
أن تقدم وانتشار نظم وتقنيات المعلومات يساعد على تحقيق ذلك 
الهدف. 


ويتطلب الاقتصاد كعلم سلوكي الاهتمام بتحليل استجابة 
الأفراد والمسئولين الاقتصاديين وردود أفعالهم تجاه المتغيرات 
التي تلحق بالبيئتين الخارجية والداخلية. وتعد الاستجابة مظهرًا 
هاما من مظاهر السلوك الإنساني في كافة الحقول. وهي محدد 
رئيسي لدينامية النظام الاجتماعي» فأكثر النظم الاجتتاعية 
حساسية واستيعابًا للتغيرات المحيطة بها هي أكثرها دينامية 
وأقدرها على البقاء والاستمرار. في ضوء ذلك يولي الاقتصاديون 
مفاهيم مثل المرونة والتوقع والتنبؤ اهتمامًًا واضضِحًا. والتعرف 
على هذه المفاهيم يتطلب دائمًا محاولة الإحاطة بما يعتمل داخل 


الح 


ذه الأنتحان مسجتيلكا أوستككا :فو ذا أن هسصو ل م صسيود 
وعواطف ورغبات وتخيلات. 


رابعًا الاقتصاد ا سياسي: 
أهونة كية ققافة اليناكل و لي الاقتصادية تتأثر 
بالمتغيرات والأو ضاع السياسية. بل إن كل تنظيم اجتماعي أو 
اقتصادي» بما في ذلك العائلة» له مظهر سياسي» وهو يتأثئر سواء 
في تعاملاته الداخلية أو الخارجية بعملية صنع القرار الجماعي؛ 
كما أنه يؤثر فيها. 


والواقع أن العلاقات وثيقة بين الاقتصاد كعلم اجتماعي 


الحكومة والبرلمان والبيروقراطية والأحراب والمحليات تشكل 
جميعًا أشخاصًا (أو وحدات) اقتصادية إلى جانب كونها أشخاصًا 
سياسية. وتتمتع تلك الأشخاص بسلطات واسعة تمكنها من 
ممارسة مايمكن أن نطلق عليه حق التهديد المشروع على 
الأنستكاضن الاقتصنانية الأخردى. :وليسن أذل حك ذلك من حق 
الدولة والمحليات في فرض الضرائب والرسوم على الأفراد 
والمنشآت الاقتصادية. 


ويرجع خضوع الأشخاص الاقتصادية لسلطة الأشخاص 
السياسية إلى الالتزام المسبق باحترام التنظيم الاجتماعي وقواعده؛ 
فهو نوع من الخضوع الذاتي الذي يقابله الحق في المشاركة في 
وضع القواعد الدستورية وانتخاب المشرعين والمسئولين 
السياسيين وقبول توجهاتهم السياسية والاقتصادية أو رفضها من 
خلال الاقتراع العام. ويصدق هذا التفسير على المجتمعات 


1 


الديمقراطية وحدها. أما في المجتمعات غير الديمقراطية: فإن 
السلطة تنبني على التهديد القسري الذي يفرض على الأفراد 
اتخاذ القرار عبر انتخابات نزيهة وحرة. 


وتبدو الصلة قوية بين السياسة والاقتصاد في مجال المالية 
العامة» حيث يتم اقتطاع الضريبة من الأفراد والشركات بقرار 
سياسيء ويتم تخصيص حصيلة هذه الضرائب للمنافع العامة 
بقرار سياسي أيضًا. وتؤدى آليات الاقتطاع الضريبي والإنفاق 
العام إلى إعادة توزيع الدخل القومي لصالح بعض المواطنين على 
حساب مواطنين آخرين. وهذه مسألة هامة على الصعيدين 
السياسي والاقتصادي معًا. العدالة الاجتماعية قيمة سياسية: كما 
أفهَا قلمة امتكنانية ).و شى كتين دانم العذيد قن القضيايا التمياحية 
والاقتصادية» وتؤثر في ذات الوقت على المتغيرات السياسية 
والاقتصادية. على سبيل المثال هي تؤثر على شعبية الحكومة 
ومقدار الرضا الذي تحظى به؛ كما أنها تؤثر على مستوى الطلب 
والعرض ومعدلات النمو الاقتصادي والبطالة والتضخ("). 


العلاقة بين الديمقراطية كأسلوب سيأسى للحكم والتنمية 
الاقتصادية تبدو معقدة» لكنها غاية فى الأهمية» حيث تظهر 
المؤشرات التاريخية الحديثة أن هذه العلاقة إلى حد كبير متبادلة. 
مكن ازدهار الديمقراطية الكثير من المجتمعات من النهوض 
وتحقيق مستويات عالية من التنمية الاقتصادية في فترة وجيزة 
(أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية)» كما أن نجاح التنمية 
الاقتصادية أدى إلى ترسيخ النهج الديمقراطي في مجتمعات 
أخرى (دول جنوب شرق آسيا). وفى المقابل» فإن سميطرة 
الديكتاتورية وحكم الحزب الواحد قد أففلت جهود التنمية 
الاقتصادية في بعض المجتمعات (الاتحاد السوفيتي قبل انهياره 


والكثير من الدول الأفريقية)» إن وجب الإشارة إلى ظهور 


على حين أن الانهيار الاقتصادي وتفشى الكساد والنظالة: دفع 
مجتمعات أخرى إلى السقوط تحت حكم الفاشية والديكتاتورية 
(ألمانيا في ثلاثينات هذا القرن وبعض دول أمريكا اللاتينية حاليًا). 


مشكلة النظم الديكتاتورية هي أنها تتبع سياسات اقتصادية 
لا يمكن تصحيحها رغم ظهور بطلانهاء بسبب غياب المعارضة 
واختفاء الرأي الآخر وسيطرة الخوف والسلبية على المواطنين. 
وعادة ما يكون الثمن الذي تتحمله الشعوب بسبب هذه السياسات 
الخاظئة فامكا ينطوي في أبشظ الحالات علن:عشترات البينوات 
مك التخلت» الاققص حادق ولحو داق من التففم الخلفيى .و التفتي 
وانتشار الفقر والظلم الاجتماعي. 


في المجتمعات الديمقراطية اهتم الاقتصاديون بدراسة 
التنظيمات السياسية والقواعد الدستورية والانتخابية وسلوك 
الناخبين والمرش حين والمسئولين السياسيين والأحزاب 
للانعكاسات الهامة التى يرتبها كل ذلك على السياسات الاقتصادية 
التي تتبعها الحكومات في الفترات السابقة واللاحقة على 
الانتخابات :.ؤقة اكتسية: هذه الدارافية أهمية كبيرة فى المتدزات 
الأخيرة» مما أدى إلى زيادة الارتباط والاعتماد المتبادل بين 
التحليل الاقتصادي والتحليل السياسي للظواهر الاجتماعية. وتعد 
اضيا در اسبة لز كجحما عات الضقط ومر اكز القوىئ والحماعات 
الطفيلية الك تحصعل من ور اه اتضدالها بالدولة ورضكلاتها بالذؤاائن 
الحاكمة على دخل ريعي بدون مساهمة اقتصادية فعلية من أبرز 
الموض وعات التي تثير الاهتمام المشترك لعلماء الاقتصاد 
والسياسة. 
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خامسًا - الاقتصاد كعلم رياضي: 

لعبت الرياضيات دورًا حاسمًا في تقدم المعرفة الإنسانية: 
وعلى الأخص في تقدم وازدهار المعرفة العلمية. ويرجع سبب 
ذلك إزي أن الرياحمقاك طووت لغة عالفية كتيك من الومود 
المكردة التي تتميز بالابتعاد عن الغموضن واللبين؛ فالمعادلات 
التي يكتبها عالم الرياضيات تصل إلى إدراك القارئ مباشرة دون 
أن تفقد شينًا مما أراده» وبدون أن تضاف إليها معان لم يردها 
الكاتب. وذلك على عكس الأمر في اللغات المعتادة» حيث يحتمل 
دائمًا حدوث تفاوت بين المعنى الذي أراده الكاتب والمعنى الذي 
فهمه القارئ. ويرجع هذا التفاودت سواء لقصور في وضوح 
تبي الكائب أو اقصمور في.فهم القازئ أو :على الأخص لعدم دقة 
ووض وح المفردات اللغوية المستخدمة؛ وهي مفردات عادة ما 
يكون لها أكثر من معنى. أما الرموز الرياضية» فهي لا تحتمل إلا 
معتى واحذا» ومِن ثم لا تثير ليما أو تفاونًا في الفهم والإدراك: 


من مزايا اللغة الرياضية أيضًّا أنها قادرة على كنف 
التناقضات والأخطاءء وما قد يعتري البرهنة أو التدليل من وهن 
أو تهافت» ومن ثم فهي مفيدة لتكوين نماذزج صورية مصغرة 
للعالم الذي نعيش فيه وللعلاقات السائدة فيه. وتعتبر هذه عملية 
مهمة للتعرف على الآليات والعلاقات والنجاحات والأخطاء التى 
تسود في العالم الواقعي» بل إن فائدتها أكبر حينما يلزمنا التعرف 
على مآل هذه الآليات والعلاقات فى المستقبل. التنبؤ بالمستقبل 
عن طريق استخدام النماذج الرياضية المجردة يكون عادة أدق من 
التنبؤ باستخدام أسلوب التخيل الصرف القائم على تطوير صورة 
الحاضر في مخيلتنا. ومع ذلك لا غنى عن الملاحظة الواقعية 
والخيال لإنشاء أفضل النماذج الرياضية وأقربها توقعا لشكل 
المستقبل. وترجع أهمية الملاحظة الواقعية والخيال في عملية 
التنبؤ بالمستقبل» وعدم كفاية النماذج الرياضية الصرفة في هذا 


ا 


المجال؛ إلى أن العالم الواقعي لا يماثل هذه النماذج في دقتها ولا 
يسير على أسلوب منطقي مفهوم دائمًا؛ فذلك العالم يمتلئ 
بالمفاجآات والصدف والمتناقضات واللامنطق» ومن ثم فإنه لا 
يمكن إدراكه فقط من خلال معادلات رياضية ونماذج قائمة على 
التدليل المنطقى. 

استخدام الرياضيات في ميدان الاقتصاد يتيح لنا فهم العالم 
الواقعي وعرضه في صورة مبسطة:. وهنا تكمن الميزة» لكن 
يكمن أيضًا الخطر. لكر لحري ابن الفا بو لماك رادي 
نخشبى أن نهم الاقتصاديين لحار المعادلات والتهاذ - 
الرياضية ربما يدفعهم لإنشاء عالم خيالي غريب عن الواقع» وقائم 
على جبل من النظريات والافتراضات والنماذج التي ترسم صورة 
لا تطابق الأصل. كل النماذج الرياضية تبدأ بافتراضات تعقبها 
ناشين وحفسو ا إلى نتائج لا تكتدسب أهمية إلا في ضوء 
الافتراضات الأولية. وإذا لم تطابق الافتراضات الواقع» فإن 
النتائج تكون بالضرورة غير واقعية. 


استخدمت الرياضيات على نطاق واسع في بعض ميادين 
علم الاقتصاد مثل نظرية التوازن 1177ط11 ناوه 012 /وتمعط1 
ونظرية السلوك التعظيمي 10871171121028 01 11160157 
11 ونظرية المنفعة 166017 171117 ومفهوم القرار 
الاقتصادي في ظل عدم اليقين :زع110 15106ء06 ع1مامممء18 
010117 والنظرية الدينامية 017عط1 016نوم12982. ولا 
تعدو الرياضيات أن تكون سوى أداة من أدوات التحليل 
الاقتصاديء ولغة يستخدمها الاقتصاديون في التعبير عن 
نظرياتهم وتحليلاتهم المختلفة. 1 


ل 


ل ل ال ال 
لمتخكمي: 00 إمكانه لاستيعاب معطبات” هذ الواقع 
بكل ما يحتويه من عناصر إيجابية وسلبية. 


سادسًا - الاقتصاد كعلم أخلاقي: 
لا يمكن لأي علم من العلوم» لاسيما إذا كان علمًا اجتماعيًا 
أن يبتعد تماما عن الاعتبارات الأخلاقية. وتوجد ثلاثة مجالات 
رئيسية ساهم فيها الاقتصاديون في إثراء علم الأخلاق هي: نظرية 
القيمة ونظرية الرفاهة ونظرية السلوك الاقتصدادي للأفراد 
والمؤسسات. 1 


فى نظرية القيمة أظهر الاقتصاديون أن خيار الفرد لا 
يتوقف فقط على رغباته أو تفضيلاته؛ لكنه يتوقف أيضًّا على 
مدى وطبيعة الفرص المتاحة له؛ كما أظهروا أن تغييرًا طفيفًا في 
تفضيلات الفرد أو فى الفرص المتاحة له قد يؤدى إلى تغيير أكبر 
في خياراته (مفهوم المرونة). 


وبالنسبة لنظرية الرفاهة حاول الاقتصاديون الإجابة على 
التمتجناذ لان هنا انق فندها نشول كان وعييفا أ نقلانا 
اجتماعيًا أفضل من غيره؟ ومن أشهر الإجابات في هذا الصدد ما 
يعرف بالوضع الأمثل لباريتو أو أمثلية باريتو 60عت,هم 
1010 وباريتو عالم اقتصادي إيطالي يرى أن الوأضع 
الأمثل هو الوضع الذي يتحسن فيه وضع أحد الأفراد دون أن 
لتدهون,وصيع :الأفناة الآخرين: اذلك يعتير الوضيع :رب) افضيل 
من الوضع (أ) إذا لم يشعر أي فرد من الجماعة بأن وضعه قد 
ساءء لكن شعر فرد واحد على الأقل بأن حاله قد تحسن في ظل 
الوضع الجديد. ْ 
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وينتقد كينيث بولدنج (5) الاقتصاديين لإهمالهم دمج 
فكرتي "حسن النية" و"سوء النية" في النظرية الاقتصادية» 
خاصة في إطار نظرية المنفعة. ويرجع هذا الإهمال للتركيز 
الشديد على مفهوم التبادل كهدف للدراسة الاقتصادية؛ وهو 
مفهوم يفترض فيه أساسًا الغرض الشخصي أو الأنانية. مع ذلك 
يفترض وجود درجة ما من حسن النية في التبادل» وإلا ما كان 
يمكن الاعتداد به كمنظم اجتماعي 015211761 500131 مشروع. 
قد لا تكون هذه الدرجة من حسن النية كبيرة في العلاقة بين 
المتبادلين في السوق الاقتصادية» لكن يلزم دائما وكوة حد أدنى 
منها. الواقع أنه إذا بدأ كل متبادل يشعر بسوء نية شريكه؛ فإن 
هذا التبادل لن يقوم من الناحية الواقعية؛ ما لم يكن الناس يعتادون 
ويتوقعون أن يشوب تبادلهم قدر من الخديعة وسوء النية. 


ولعل التأثير الكبير للاقتصاد على الأخلاق يأتي من اهتمام 
الاقتصاديين بتشكيل مفاهيم كلية للرفاهة العامة قابلة للتقفدير 
الكمى. على سيل العذال يبيتكمم الكتبر ون مههوم ارو ادكه 
ول كلام هذا 5 تأثير كبير على تقدير نجاح أو فتك 
السياسات الحكومية» على الرغم من القصور الذي يشوبه. ونفس 
الشيء بالنسبة لمفهوم تحليل النفقة - المنفعة )0051-6611© 
315 ووتمارس هذه المقاييس أو المعايير الكمية الاقتصادية؛ 
رغم عدم دقتها أو غموضها أو سوء استخدامهاء تأثيرًا كبيرًا على 
الأحكام الأخلاقية التي نُصدرها كأفراد في المجتمع. 


ولعل خطورة معيار كالدخل الفردي أو حساب النفقة - 
المنفعة تكمن في أنه يغفل الجوانب الروحية والكيفية في السلوك 
الإنساني» ومن ثم فإنه يعطي دلالات غير صادقة تمامًا عما هو 
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أفضل أو أسوأء أنفع أو أضرء أكثر صوابًا أو أدنى صوابّاء أكثر 
تقدمًا أو أقل تقدمًا...الخ. نحن في الواقع تُكون قناعاتنا الأخلاقية 
والفكرية بدءًا من معايير غير كاملة أو بها قدر كبير من التبسيط. 
على سبيل المثال معيار كالنفقة - المنفعة لا يفيد كثيرًا فى اتخاذ 
القرارات الاقتصادية أو غيرها إذا كان موضوع هذه القرارات له 
صلة بالمشاعر الدينية أو المصالح الاستراتيجية أو الكرامة 
الإنسانية. وكما أوضحنا سلقًا فإن تزايد الدخل القومي الحقيقي أو 
الدخل الفردي الحقيقي لا يعنى بالضرورة حدوث تحسن حقيقي 
في أسلوب معيشة الأفراد أو في سعادتهم. 
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الهوامش 
(*) تم الاعتماد بشكل أساسي على المرجع الآتي: 
877 , ©5162 2 35 1/202012125 :(طأاعصمععا) 8001110110 
012-10 1غ عناملا 
)١(‏ انظر : 


8157 , 5016126 2 35 10602012125 :(طاأعصمع>ا) 80101101100 
0137-0 عط 7011 

"١ انظر مزيدا من التفاصيل في : : د. أحمد جمال الدين موسى‎ )١( 

مودت ب 1 السوق أم التنظيم أم الضريبة ؟ 
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية. العدد الثامن» اكتوبر 
: : ع 

(59) انظر التفاصيل في: د. أحمد جمال الدين موسى: "التحليل 
الاقتصادي للانتخابات الديمقراطية ", مجلة مصر المعاصرة, 
العددان ار ب ار يوليو -اكتوبر 57 ,١1‏ 

(4) انظر : 

8157 , ©5162 2 35 12602012165 :(طاأعصمع>ا) 80101101100 
0137-0 1ط 7011 


بدلا 


نا 


الفصل الثاني 


إرهاصات الاقتصاد الكلي في تاريخ الفكر 
الاقتصادي 


الاقتصاد كعلم مستقل حديث نسبيّاء كما سنتبين فيما بعد. 
غير أن الأفكار الاقتصادية موغلة في القدم في تاريخنا البشري. 
لقد ظهرت الحاجات الاقتصادية الفردية منذ بدء الخليقة وتبلورت 
الحاجات الجماعية مع نشأة الجماعة» ثم القرية أو المدينة» وأخيرًا 
مع ظهور الدولة. 


سنحاول أن نعرض في هذا الفصل لبعض أوجه قضايا 
الاقتصاد الكلى التي شغلت اهتمام مجموعة من كبار الفلاسفة 
والمفكرين والاقتصاديين قبل ظهور الاقتصاد الكلى بمفهومه 
الحديث المتعارف عليه حاليًا. سنبدأ بأفلاطون وأرسطو في اليونان 
القديمة» ثم ننتقل لعبد الرحمن بن خلدون صاحب المقدمة في 
الحضارة الإسلامية, وبعدها نستعرضص اسهامات كل من مدرسة 
التجاريين ومدرسة الطبيعيين (الفزيوقراط).» ثم نقدم ملخصا وافيًا 
لإسهامات رواد المدرسة التقليدية (الكلاسيكية): آدم سميث 
وريكاردو ومالتس وجان باتست ساي. 
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المبحث الأول 


الفكر الاقتصادي الإغريقي 
( أفلاطون وأرسطو) 


شهدت بلاد الإغريق نهضة فكرية واسعة في القرنين 
الخامس والرابع قبل الميلاد. وكان من أهم المفكرين في تلك الفترة 
الفيلسوف سقراط و6 (5:70 5535 ق م) الذي لم يترك 
مؤلفات مكتوبة سوى ما نقله عنه تلميذه الفيلسوف أفلاطون 
(518-578 ق م) الذي كان بدوره أستادًا لأرسطو 
65 (5821” - 377 ق م) أشهر الفلاسفة الإغريق. 


رغم أن الاقتصاد لا يظهر في الفكر الإغريقي كعلم مستقل» 
فإنه كان محل اهتمام الفلاسفة اليونانيين ضمن مجال أبحاثهم في 
السياسة والأخلاق والفلسفة» فتعرضوا للتنظيم الاقتصادي للدولة 
ولطبقات السكان وتوزيعهم المهني وأهميتهم الاجتماعية ولتوزيع 
الدخول ولمفاهيم الثروة والقيمة وتداول النقود والفائدة والاحتكار 
والتجارة. 


وسوف نتناول هذه النقاط معتمدين أناينا على العرض 
المباشر من المصادر الأصلية لآراء أفلاطون وأرسطو أهم 
الفلاسفة الإغريق وأكثرهم تأثيرًا في الفكر الاقتصادي اللاحق. 


دن 


-١‏ الدولة (نشأتهاء هيكلها ووظائفهاء وانهيارها): 


2( نشأة الدولة: 

تختلف نظرتا أفلاطون وأرسطو لمسألة نشأة الدولة. يعتقد 
أفلاطون أن "الدولة تنشأ عن عجز الفرد عن الاكتفاء بذاته وحاجته 
إلى أشياء ”لا حصن الها .. وما املكه مكاجاتنا .عديدة: اذام يمرن 
الضروري وجود أشخاص عديدين للوفاء بهاء فإن المرء يستعين 
بشخص من أجل غرض من أغراضه: وبغيره من أجل تحقيق 
غرض أآخرء وهكذا. وعندما يتجمع أولئك الشركاء الذين يساعد 
بعضهم بعضًا في إقليم واحد نسمى مجموع السكان دولة"(١).‏ 
ينضح من ثم تركيز أفلاطون على البعد الاقتصادي لنشأة الدولة. 
فهي نتاج سعى الأفراد لإشباع حاجاتهم المتعددة عن طريق تبادل 
الإنتاج والخدمات لعجز الفرد عن إشباع جميع حاجاته منفردا. 


من جانبه» يركز أرسطو على البعد الاجتماعي لنشأة الدولة. 
فهو يرى أن "كل دولة هي بالبديهة اجتماع وكل اجتماع لا يتألف 
إلا لخير"(7). وفي رأيه أساس الاجتماع الطبيعي في كل الأزمان 
هو العائلة التي ترتكز على لقاء الزوج والزوجة والسيد والعبد. 
ويستمر أرسطو في تحليله الاجتماعي فيرى أن "الاجتماع الأول 
لعدة عائلات الذي ألف بالنظر إلى العلاقات التي ليست يومية إنما 
هو القرية التي يحق تسميتها المستعمرة الطبيعية للعائلة... إن 
اجتماع عدة قرى يؤلف دولة تامة يمكن أن يقال عليها انها بلغت 
حد كفاية نفسها على الإطلاق بعد أن تولدت من حاجات الحياة 
واستمدت بقاءها من قدرتها على قضاء تلك الحاجات كلها". ومن 
ثم ينتهي أرسطو إلى نتيجة واضحة هي أن "الدولة من عمل 


يذنا 


الطبيعة وأن الإنسان بالطبيعة كائن اجتماعي"(")» ذلك أن الطبيعة 
"تدفع الناس بغرائزهم إلى الاجتماع السياسي"(5). 


ب) هيكل الدولة ووظائفها: 

ينقسم مجتمع المدينة إلى ثلاث طبقات: الحكام والمحاربين 
والمنتجين. ويكتسب صفة المواطنة أفراد الطبقتين الأولى والثانية 
فقط. وينبغي عدم الخلط بين هذه الطبقات لأنها متمايزة بالطبيعة: 
وكلّ مؤهلٌ لما خلق له على النحو الذي سنفصله بعد قليل. ولا 
يفضل أفلاطون الديمقراطية كنظام سياسي لما ظهر لها من 
مساوئ في أثيناء كذلك يتحفظ أرسطو عليهاء ولكنهما أيضًا 
إرفسان الذكداتووي#» ويكدان كن فصل كظام سياس .هو "الذي 
ينجح في تحقيق التوازن بين حكم الأقلية وحكم الأغلبية وبين 
الاستبداد والحرية"(5). 


وتفوق أهمية الدولة أهمية الأفراد المكونين لهاء بمعنى أنه 
يجب تغليب المصالح العامة للمجتمع على مصالح الأفراد» فالفرد 
لا يستطيع أن يحقق ذاته إلا بالقدر الذي تقتضيه الخطة العامة 
المرسومة للدولة. ويعبر أرسطو عن ذلك بوضوح حينما يؤكد أنه 
"لا يمكن الشك في أن الدولة هي بالطبع فوق العائلة وفوق كل فردء 
لأن الكل هو بالضرورة فوق الجزء مادام أنه متى فسد الكل فليس 
بَعذ من جزء... إن ما يثبت الضرورة الطبيعية للدولة وفوقيتها على 
الفرد هو أنه لا يمكن للفرد أن يكتفي بنشسه بمعزل عن الكل وعن 
سائر الأجزاء كذلك"(1). 


ويتوقف نجاح الدولة على مدى إلزام الأفراد بأداء وظائفهم 
فيها واحترام نظمها وقوانينها. والدولة يجب أن تكون قوية وعادلة 
لا أن تكون رخوة وظالمة»؛ فالقانون "لا يهدف إلى توفير السعادة 
القصوى لفئة واحدة من المواطنين وإنما يسعى إلى تحقيق السعادة 
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في المدينة بأسرها بأن يجمع بين المواطنين إما بالوعد وإما 
بالوعيد» ويدفعهم إلى المشاركة في الخدمات التي يتسنى لكل فئة 
أن تؤديها للجماعة. وهو إذا كان يُعنى بتكوين مواطنين كهؤلاء في 
الدولة» فليس هدفه من ذلك هو أن يدعهم يوجهون نشاطهم كيفما 
شاءواء وإنما أن يجعلهم يسهمون في دعم وحدة الجماعة"(2). 


ويكون تولي الوظائف العامة على أساس قاعدة المساواة (بين 
أفراد الطبقة الواحدة)» بحيث إنه "في الاختيار للوظائف وفي 
فرض الضرائب وفي تلقي الإعانات من الخزانة العامة» فإن 
الاعتبار ينبغي أن يقوم على المؤهلات المناسبة للفرد» وليس فقط 
على ما لشخصه أو لأجداده من فضائل ولا ما لجسمه من قوة أو 
جمال؛ بل على أساس ما يتمتع به من وسائل وما يفتقده منها. إن 
الوظائف وأنواع التكريم ب - يجب أن توزع حصصا متعادلة وتتسم 
بالإنصاف وفقًا لقاعدة مناسبة"(8). 


ويتفق أفلاطون وأرسطو في كراهية الحرب والنظر إليها 
كملجأ أخير غير مرغوب فيه. "فالأفضل هو ألا تقوم حرب وألا 
ينشأ شغب بوصفهما من الأشياء التي نرجو الاستغناء عنها ونرجو 
أن يتحقق السلام والخير بدلا منهما. ولن يكون هناك "مشرع 
معقول ما لم يشرع للحرب كوسيلة للسلم » وليس للسلم كوسيلة 
للحرب"(1). ويؤكد أرسطو نفس المعاني حينما يكتب "'حسب 
المرء بعض لحظات من التدبر ليجد غريبًا أن رجل دولة يستطيع 
أبدَا أن يضمر فتح شعوب مجاورة والاستيلاء عليها سواء 
أرضيت بذلك أم لم ترض احتمال النير. كيف ينبغي للرجل السياسي 
والمشرع أن يشتغلا بغاية ليست مشروعة؟ إنما هو قلب لجميع 
القوانين أن يبحث عن السلطان بجميع الوسائل لا وسائل العدل فقط 
بل وسائل الظلم» لأن الظفر عينه يمكن ألا يكون عادلًا. وحينئذ 
فبينٌ أن هذه المنشآت الحربية مهما كانت جميلة ينبغي ألا تكون 
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وبشأن تحديد وظائف الدولة» فإن أفلاطون قد وسع فيها كثيرًا 
في كتابه "الجمهورية" لتشمل تنظيم إدارة الأراضي والأموال 
التي تبقى ملكيتها مشاعًاء والإشراف على التعليم في جميع مراحله. 
وكذلك شئون الحرب والإنتاج والتوظيف والعلاقات الاجتماعية» 
خاصة في ظل إلغاء نظام العائلة. غير أنه عاد في كتاب 
"القوانين" ليُسلم بصعوبة تنفيذ الأفكار السايقة» ومن ثم يعون 
تدخل الدولة واجبًا لضمان احترام حماية حق الملكية الخاصة. 


ومن جهته؛ يعدد أرسطو المناصب التي لا غنى للدولة عنها 
بأنها "تلك التي تختص بالعبادة والحرب وبتقرير الضرائب 
والنفقات العامة وبالأسواق وبشرطة المدينة وبالمرافئ 
وبالأرياف» ثم التي تختص بالمحاكم والعقود بين الأفراد 
وبالدعاوى القضائية وبتنفيذ الأحكام وحراسة المحكوم عليهم 
و يقحضن ‏ السديانات "العامة وتكفيفها ٠:‏ تضيفيتها و أخير ‏ المداولات 
في الشئون العامة للدولة"(١١).‏ وهي الوظائف التي لخصها الفكر 
التقليدي فيما بعد بأنها تحقيق الحماية الخارجية وصون الأمن 
والنظام الداخلي والقضاء في المنازعات وإدارة شئون البلاد العامة. 


ج) انهيار الدولة: 

تنهار .الخو لةتغندها اودكا التلهيات» كما تثيان ايكلما حرنيا 
تقع فريسة للتسيب والتحلل من الالتزام بالقوانين. في جمهورية 
أفلاطون نجد وصفًا رائعًا لظهور الطغيان في الدولة وانعكاساته 
عليها يصلح أن يعبر عن حال مجتمعات عديدة في عالمنا 
المعاصرء "فالشعب من عاداته دائمًا أن يختار شخصًا بفضله 
ويجعل منه نصيرًا وقائدَا له» ويضفي عليه قوة متزايدة وسلطانًا 
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هائلا. وعندما يجد زعيم الشعب نفسه سيداء فكأنما يتحول تدريجيًا 
إلى الطفيان: :ولأ مجه عم اضة فى فك نما هله ون انعا كار ل 
يعطن أفو اد الشعب الثواز عليه فإنه هاهنا تأت اللحظة الى يطالب 
فيها الطاغية بإنشاء حرس ضخم, وهو المطلب الذي يلجأ إليه كل 
من وصلوا إلى هذا الحد من الاستبداد» ويتذرعون في تقديمه بحجة 
المحافظ على تصبيق السب فل اغا التضياهة الشهيية 1ن : 


وسوف لا يكف هذا الطاغية "عن إشعال حرب تلو الأخرى 
حتى يشعر الشعب بحاجته إلى قائد. وإذا وجد من بين أولئك الذين 
أعانوه على تولى الحكم فئة من الشجعان الذين يعبرون عن آرائهم 
بصراحة أمامه وفيما بينهم وينتقدون ما يقوم به من تصرفاتء فإن 
الطاغية لابد وأن يقضي على كل هؤلاء إن شاء أن يظل صاحب 
الجلفاتة حكيث: لا بتر قافن النياية اتخهما 3[ كيية سواء. يوق 
أصدقائه أو بين أعدائه". وكلما أثارت تصرفاته في نفوس مواطنيه 
مزيدًا من الكراهية» ازدادت حاجته إلى حرس أكبر عددًا وأشد 
اخاخسنا وق تفن" الو فكة يوق الظطاغية "الفيدواء الذيو سوق 
يلتمسون له الأعذار ويطوفون البلاد واحدة تلو الأخرى يجمعون 
الجماهير ويستأجرون الأصوات الجميلة المقنعة". 


وينتهي أفلاطون إلى أن "الطاغية الحقيقي هو في واقع 
الأمو وعلى حلاف ما يطن الناتن» عند بالمعتى الصتعيم بل هو 
شخص بلغ أقصى حدود العبودية» مادام مضطرًا إلى تملق الناس. 
وهو إذ يعجز عن إشباع أبسط رغباته» ويظل محرومًا من أشياء 
كن انكه يكز ابسن الإوساة لمن عزف كين امك سفاني 
كليتها. وهو يقضي حياته في خوف مستمرء ويعاني على الدوام 
الامًا مرهقة» وذلك إن كان من الصحيح أن حالته تشبه حالة الدولة 
التي يحكمها وهي تشبهها بالفعل"(١7١).‏ 
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ومن جانبه يحذر أرسطو من خطر الفوضى والتسيب 
واللامبالاة التي تصيب طائفة أخرى من الدول. ففي '"'جميع البلاد 
حسنة النظام أول عناية يجب اصطناعها هي ألا يُخَالف القانون في 
أي شيء كان» وأن يحترس بأشد ما يكون من التحرج من أن يصاب 
القانون بأي أذى مهما يضعف. إن تعدى حدود القانون يدمر الدولة 
من حيث لا تشعر» كما أن النفقات ١‏ لصغيرة متى تكررت انتهت 
إلى زوال الثروات"(١١).‏ 


"- السكان وتقسيم العمل: 

أشرنا من قبل إلى مجتمع الدولة في جمهورية أفلاطون 
ينقسم إلى ثلاث طبقات: الحكام والمحاربين والمنتجين. غير أن 
الفيلسوف الإغريقي يميز بوضوح بين الطبقتين الأولى والثانية من 
جانب والطبقة الثالثة من جانب آخر. فهو يقترح نظامًا شيوعيًا 
خاصًا بالمواطنين الذين يقتصرون في رأيه على الحكام 
والمحاربين. يرى أنه من الواجب على هؤلاء "ألا يكون لأي منهم 
شيء يمتلكه هو وحده إلا عند الضرورة القصوىء وبعد ذلك لا 
ينبغي ألا يكون لواحد منهم منزل أو مسكن لا يدخله غيره. أما 
الغذاء الضروري لتكوين رياضيين محاربين أقوياء شجعان فسوف 
يمدهم منه مواطنوهم لقاء خدماتهم: بالكميات التي تكفيهم عامًا 
واحدًا بالضبطهء لا يزيد ولا ينقص. وعليهم أن يتناولوا وجباتهم 
سويًا ويعيشوا جماعة كالجنود في ساحة القتال. وأما الذهب والفضة 
فسنؤكد أن لديهم في نفوسهم على الدوام ذهبًا وفضة وهبها لهم الله 
وأنهم ليسوا بحاجة إلى ذهب الناس وفضتهم"(5 .)١‏ 


ولا يقتصر الأمر بالنسبة لأفلاطون على شيوعية المال وحده؛ 
وإنما يمتد أيضا إلى شيوعية النساء والأطفال وإلغاء الأسرة. 


فيتعين في رأيه المساواة بين الرجل والمرأة "فعلى الحتسسة أن 


اده 


يقوما بكل شيء سويّاء ولكن ليس لنا أن ننسى ضعف أحدهما وقوة 
الآخر... وإذا ما فرضنا على النساء نفس مهام الرجال فعلينا أيضًا 
أن نعلمهن نفس التعليم... وعلى ذلك فليس في إدارة الدولة من عمل 
يختص به النساء وحدهن من حيث هن نساءء والرجال وحدهم من 
حيث هم رجال. ولكن لما كانت الملكات قد انقسمت بين الجنسين؛ 
فإن المرأة قادرة بطبيعتها على كل الوظائف؛ وكذلك الرجل» وإن 
تكن المرأة في كل شيء أدنى قدرة من الرجل"(5١).‏ 

سببًا لتعاسة وحرمان الحكام والمحاربين يتساءل أفلاطون: "هل 
هدفنا هو أن نحقق للحراس أكبر قدر من السعادة؛ أم أننا نضع 
نصب أعيننا نفع المدينة بأسرهاء وننظر إلى الصالح العام؟ فإن 
كان هدفنا هو الآخيرء فعلينا أن نحصن حراسنا بالوعد أو نرغمهم 
بالوعيد» كما نفعل مع غيرهم من المواطنين» على أن يؤدوا على 
خير وجه ممكن ما يصلحون له من الوظائفء وعندما تزدهر الدولة 
بأسرها لتكون نظامًا محكمّاء نترك لكل طبقة أن تتمتع بالسعادة 
على قدر ما تؤهلها لذلك الطبيعة"(15١).‏ 


الواقع أن أفلاطون يعتقد أن الدولة التي ينادى بها "أشبه ما 
تكون بفرد واحدء فعندما يشعر المرء منا بألم في إصبعه مثلاء فإن 
المجموع الذي يكونه الجسم والنفسء» والذي يخضع لمبدأ واحد 
يحكمه» يشعر بنفس الألم» ويتألم الكل مع العضو الجريح» ومن هنا 
نقول إن الإنسان يحس ألما في إصبعه» وكذلك نقول عن كل عضو 
آخر في الإنسان؛ أن الإنسان كله هو الذي يتألم أو يسر إذا تم له 
الشفاء"(7١).‏ 


غير أن أفلاطون لم يلبث أن اكتشف صعوبة تحقق الأفكار 
السابقة واقعيّاء ولهذا يكتب في مؤلفه القوانين: "دعهم في المبدأ 
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إذن يقسمون المنازل والأرض فيما بينهم» ولا يجعلون الأرض 
مشاعة بينهم» لان ذلك فوق طاقة مولدهم ونشأتهم وتربيتهم"(8١).‏ 


وينتقد أرسطو بشدة نظريات أفلاطون في شيوعية النساء 
والأوؤلاد» ويرى أن "الشيوغية فى الساء تحت مخ العفيات: أكثر. 
مما يظن المؤلف". وكذلك مذهب شيوعية المال» حيث: "يحمل 
على سوء العناية بالملكيات الشائعة. فكل امرئ يفكر على حدة في 
منافعه الخاصة» وأقل من ذلك بكثير في المنافع العامة إلا فيما يمسه 
منها شخصيًا. أما فيما وراء ذلك» فهو يتوكل بغاية الارتياح على 
عنايات الآخرين". وعلى العموم "فإن قانون الشيوعية ينتج 
بالضرورة نتائج مضادة للنتائج التي ينبغي أن تأتي بها القوانين 
التي أحسن تشريعها... فحيث تسود الشيوعية تنعدم كل رعاية 
متبادلة» فالولد فيها لا يفكر أقل تفكير فى البحث عن أبيه ولا الوالد 
في البحث عن ولده... للإنسان باعثان كبيران للرحمة والمحبة: 
واهيًا الملكية و العو اظفب واه لا كل لأحد هذين الالعدا سا لا 
للآخر في جمهورية أفلاطون"(51١).‏ 


وكما أشرنا فإن الشيوعية التي نادى بها أفلاطون لا تسري إلا 
على المواطنين» ومن ثم لا تسري على طبقة المنتجين التي لا يدخل 
أفرادها في عداد هؤلاء. ويؤكد ذلك أرسطو حينما يقول: "لا ينبغي 
أن يُرفع إلى صف المواطنين كل الأفراد الذين هم مع ذلك تحتاج 
إليهم الدولة بالضرورة... وفى بعض الدول فيما مضى كان العمال 
كلهم إما عبيدًا وإما أجانب؛ وفى أكثر الدول لا يزال الحال كذلك 
إلى اليوم. غير أن الدستور الكامل لا يقبل الصانع أبدَا في عداد 
المواطنين"5:فصنفة “المواطن: لا :يجيا ان نطاق. علي كل يجان 
المدينة ولا حتى على كل الأحرار» وإنما يجب أن تقتصر فقط على 
"الذين ليس عليهم ضرورة أن يعملوا ليعيشواء فمن يعمل في 
الاأشياء الضرورية لعيشة شخص الفردء فهو العبد؛ ومن يعمل 


؛ 


للجمهور فهو العامل والأجير"(١25).‏ إذن الدولة الفاضلة "من 
لكن من جهة آخرىء الطبقة الحربية وطبقة القائمين بشؤون 
المداولات هما وحدهما اللتان تؤلفان الدولة سياسيًا"١١5).‏ 


ويرفض كل من أفلاطون وأرسطو الخلط والتداخل بين 
الطبقات الثللاث لأنه "يجر على الدولة أوخم العواقب» بحيث أن 
المرء لا يعدو الصواب إذا عد ذلك جريمة"؛ فالعدالة هى "أن يمتلك 
المرء ما ينتمى فعلا إليه ويؤدى الوظيفة الخاصة به". وهي "ذلك 
النظام البديع الذى ينبغي بمقتضاه لمن ولد ليكون حذاءً أن يقتصر 
على صناعة الأحذية» ولمن ولد ليكون نجارًا أن يقتصر على 
النجارة» وبالمثل في بقية الصناعات"؛ وأن أعظم أسباب كمال 
الدولة "هو تلك الفضيلة التي تجعل كلا من الأطفال والنساء والعبيد 
والأحرار والصناع والحاكمين والمحكومين يؤدى عمله دون أن 
يتدخل في عمل الآخر"(؟37). 


ويؤكد أفلاطون تقسيم العمل الجامد في قالب أسطوري حينما 
يخاطب محاوريه قائلا "إن من الصحيح أنكم جميعًا يا أهل هذا البلد 
أخوةء غير أن الله الذي فطركم قد مزج تركيب أولئك الذين 
يستطيعون الحكم منكم بالذهبء لهذا كان هؤلاء أنفسكم؛ ثم مزج 
تركيب الحراس بالفضة. وتركيب الفلاحين والصناع بالحديد 
والنحاس"(؟ 0 
حينما ينادى بوجوب " لمن من اه 5 إلى طبقات 
أخرىء. ورفع الأطفال إل الموهوبين للطبقات الأخرى إلى مرتبة 
الحرواسن ارك 


ه: 


إذا كان المنتجون من صناع وزراع يقعون في أسفل السلم 
الاجتماعي في الفكر الإغريقيء. ولا أمل كبير لهم في تغيير 
أوضاعهم الاجتماعية» فإن العبيد لا يكاد ينظر إليهم على أنهم 
آدميين أو من طائفة البشر(ه .)١‏ يرى أفلاطون مثلا أن أقصى ما 
تصل إليه الحرية من تطرف في الدولة الديمقراطية» هي "أن يغدو 
العبيد من الرجال والنساء الذين يشترون بالمال متساوين في 
حريتهم مع ملاكهم الذين اشتروهم"(355). أما أرسطو فيدافع 
بحرارة عن نظام الرق ويرفض زعم البعض "أن سلطة السيد ضد 
الطبيعة وأن القانون وحده هو الذي يجعل الناس أحرارًا وأرقاء. 
ولكن الطبيعة لا تجعل فرقًا ما بينهم؛ بل إن الرق هو على ذلك ظالم 
مادام العنف هو الذي أنتجه"؛ ففي رأيه أن العبد يشكل جزءًا من 
الملكية التي هي من الضرورة الأولى لا يستطيع الناس أن يعيشوا 
بغيرها سعداء؛ فممارسة الملكية بحاجة لأدوات» وأن من تلك 
الأدوات ما هو غير حي» ومنها ما هو حي؛ فالعيد "ملكية 
حية"(7"). ويدلل أرسطو على رأيه بملاحظة أن "بعض الكائنات 
منذ الولادة مخصص بعضها للطاعة والآخر للإمرة... هذان 
العنصران الطاعة والإمرة يوجدان في كل مجموع مكون من عدة 
أشياء... هذا هو وضع فرضته الطبيعة على كل الكائنات الحية 
وذلك هو أيضا القانون العام الذي يجب أن يسود بين الناس... ومهما 
يكن من شيء فبينٌ أن البعض هم بالطبيعة أحرار والآخرين 
بالطبيعة عبيدء وأن الرق في حق هؤلاء نافع بمقدار ما هو 
عادل"(38). 


ويعد اقتناع أفلاطون وأرسطو بنظام الرق انعكاسًا لتسليمهما 
بمبدأ التفاوت الطبيعي في مراتب البشرء وأخدًا بالعادات 
والأوضاع التي كانت سائدة في المجتمع الإغريقي في عصرهما. 
ولعل الأكثر مجافاة للإنسانية هي الدعوة للتخلص من أصحاب 
العاهات البدنية والنفسية» فأفلاطون يقرر "يُعنى الأطباء والقضاة 


5 


بالمواطنين من ذوي الطبائع الجسمية والنفسية السليمة» أما من 
المواطنون أنفسهم على أولئك الذين اعوجت نفوسهم وانحرفت 
طبائعهم"(1؟). كذلك يرى أرسطو أنه "يحسن أن تُحظر بقانون 


وربما يكون من بين بواعث هذه الدعوة - التي وإن كانت 
بمقياس اليوم غير إنسانية فإنها كانت شائعة في معظم المدن 
الإغريقية - هو الرغبة في الحفاظ على عدد محدود من المواطنين 
داخل المدينة جميعهم في أوفى صحة جسمية ونفسية وذهنية 
فأفلاطون يدعو للإبقاء على عدد السكان دائمًا عند الخمسة آلاف 
وأربعين بغير زيادة "مستخدمين في سبيل ذلك كافة الوسائل بما 
فيها التهجير إلى مستعمرات خارج المدينة وإن ظلت تابعة 
لها"( 01 ! ش 

وينتقد ارسطو ظن العامة أن دولة لتكون سعيدة ينبغي أن تكون 
قسيحة' الأوجاء وفيواة لكات "'فيذه' فكررة تكاطكة لان أهبهايها 
يحكمون على سعادة الدولة من خلال عدد السكان ليس غير؛ فيلزم 
التمييز بين دولة عظيمة ودولة كثيرة السكان... فأكبر دولة هي التي 
تستطيع على خير وجه أن تقوم بمهمتها. حينئذ يمكنني أن أقول إن 
أبقراط» لا من حيث هو رجل بل من حيث هو طبيبء أكبر من 
رجل آخر أطول منه قامة"(١3).‏ بل يدعو أرسطو للتخلص من 
العدد الزائد عن الحاجة عن طريق الإجهاض "فإذا كانت العادات 
كأنين التدك. الكلو» وكانت: الزوحاك .خصيية إلى هنا بوواء لجد 
المفروض صراحة على السكانء فينبغي الإيعاز بالإجهاض قبل أن 
يتلقى الإحساس والحياة "(759), 00 


"- توزيع الثروات والدخول: 


لو 


يبين من العرض السابق أن أفلاطون من دعاة المساواة التامة 
في الثروة والدخلء لكن أسابنًا بين المواطنين (الحكام والجنود) 
وحدهم. وهو يأخذ موقفا معارضا من التفاوت في توزيع الدخول 
بالنسبة لكافة الطبقات. ففي رأيه أن "الفقر والغنى سواء من حيث 
انهما تمنطاة:تمسةز فيز الصيعة و الصناتع ذاقد" .جو ليع :الك إن "أن 
يمنعوا بكل الوسنائل تسلل هاتين الآفتين إلى المدينة .. فالثراء يورث 
الطراوة والخمول ويولد نزوعًا هدامّاء والفاقة تؤدى إلى جانب هذا 
النزويح: الهذاد إلى الصبعة :و الزغية:فى افتراف الفسر 912(7).. إن 
الإفراط في الثروة وغيرها من الممتلكات يولد الضغائن والفتن 
يطمعون في الثروة من أجل أبنائهم كي ما يتركونهم في رخاء 
الدولة.. ينيف أن نتراك أو لادنا أغتياء. لا بالاضية» بل بالوقار 
والاكتراء :"ره )#4 الجفاعة الكن لا رشك الفكى والقون بعضوية 
فيهاء تنتج بانتظام نماذج متينة الخلق. لانه لا مكان فيها للقوة 
والخطأ ولا للمنافسة والتحاسد".(١1؟)‏ 


وبالنسبة لتوزيع الإنتاج الطبيعي يرى أفلاطون أنه "يجب أن 
يقوم الجميع بتقسيم الإنتاج الكلي للتربة إلى اثني عشر قسم؛ كما 
سيقسم على ذلك النحو في الحقيقة وفى الاستهلاك. وكل واحد من 
الاثني عشرء مثل الشعير والقمح وكل نتاج الفصول وكذلك كل ما 
يباع من الحيوانات الأليفة في المراكز المتنوعة يجب أن يخضع 
والآخرين ممن هم ليسوا بمواطنين؛ سواء كانوا مقيمين دائمين 
يحتاجون لضرورات الحياة أو زوارًا مؤقتين حضروا للقيام ببيعض 
شئون الدولة أو شئون خاصة بالمواطنينء أما القسم الثالث من كل 
ضروريات الحياة فسيكون هو الوحيد الذي يشمله الإلزام بطرحه 


:/ 


في السوق» وتنوف لايكون: هناك الزام يبيغ آية خضلةامن الثلثين 
الباقين"(7). من الواضح أن التقسيم إلى اثني عشر جزءً! يتناسب 
0 بيع القسم الثالث من كل جزء للصناع 
والأجانب يكون في مقابل السلع التي ينتجونها أو يتاجرون فيها. 
وفيما يتعلق بتوزيع الملكية العقارية» فإن أرسطو حاسم في أن 
ملكية الأموال الثابتة تكون لطبقتي الجنود والحكام وحدهماء لذن 
"اليسر يجب أن يتوافر للمواطنين»ء وهؤلاء هم المواطنون 
الأصليون. أما الصانع فليس له حقوق سياسية لا هو ولا كل طبقة 
أخرى غريبة عن المشاغل الشريفة للفضيلة. وعلى هذاء فالملكيات 
تتعلق بالمواطنين خاصة:؛ ويكون الزراع والصناع بالضرورة إما 


عبيدًا وإما متوحشين وإما موالي"(58). 


يبين من استعراض الأفكار الاقتصادية لدى أفلاطون وأرسطو 
كيف أنهما كانا رائدين في مجالات عديدة لإعلاء القيم الفاضلة 
والتقليل من أهمية الثروة وتشجيع الاعتدال والتخطيط لحياة 
المجتمع وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة واحترام 
القوانين وكراهية الحرب والظلم والطغيان ورفض انتشار الفقر في 
المجتمع وإدانة الاحتكار. غير أنهما كانا أيضًا - بسبب الظروف 
التاريخية التي أحاطت بهما و عاك الطبقة التي انتميا إليها - دعاة 
لأمور تعتبر في عالمنا اليوم رجعية مستهجنة كالدفاع عن نظام 
الرق وتحقير العمل اليدوي المنتج وإدانة التجارة والتمسك بالتمييز 
الجامد بين الطبقات وتفضيل الأرستقراطية على الديمقراطية 
والدعوة لشيوعية الأطفال والنساء والممتلكات بالنسبة لأفلاطون. 


ولعل هذين الفيلسوفين كانا يدركان أن جانب الخيال في 
مشروعهما الاجتماعي أكبر من جانب الواقع» فتركا لخيالهما 
العنان إلى حد الجموح في بعض الأحيان. يؤكد ذلك الحوار التالي 
في نهاية كتاب أفلاطون الجمهورية: "فقال جلوكون: لقد فهمت. 


6. 


إنك تتتحدية» هق الذولة القل :نهنا خطتها :القن لأ تحن إلا في 
ذهننا إذ لست أعتقد أنه توجد دولة مثلها في أي مكان على سطح 
الأرض. فأجبت: كلاء ولكن المرء قد يجد في هذا أنموذجا في 
السماء لمن شاء أن يطالعه ويبعث مثيله في نفسه بعد تأمله.."(59). 


يبقى أن نشير إلى أن تأثير الفكر الأفلاطوني والأرسطي كان 
عظيمًا على الفكر الآوروبي في القرون الوسطىء وعلى بعض 
المفكرين المسلمين مثل الفارابي وابن سينا وابن رشد. وبالتالي فإننا 
لا نبالغ إذا قلنا إن الفكر الاقتصادي المعاصر يدين ببعض جذوره 
لأفلاطون وأرسطو. 


الهوامش 
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آمك 


ّه 


المبحث الثاني 
عبد الرحمن بن خلدون 


ولد عبد الرحمن ن أبو زيد بن عبد الله محمد بن خلدون في 
تونس عام ” "لاه (7727١م)‏ وتوفى بالقاهرة عام 86٠١‏ ه ١5٠51(‏ 
م). عاش حياة حافلة بالنشاط السياسي والعلمي كموظف ومستشار 
ووزير في المغرب وغرناطة وأستاذ شريعة على المذهب المالكي 
وقاض بمصر. من أبرز مؤلفاته كتابه في التاريخ "كتاب العبر فى 
المبتدأ والخبر". اشتهرت مقدمة هذا ل 
اسم "مقدمة ابن خلدون".,» وتضمنت دراسة علمية في فلسفة 
التاريخ وأسس علم الاجتماع؛ ومن ثم يعد ابن خلدون الأب الحقيقي 
لهذين العلمين. 


اكتسبت المقدمة شهرة ذائعة في مختلف دول العالم رغم أنها 
لم تترجم إلى اللغات الأجنبية إلا في أواخر القرن التاسع عشر. 
وانطوت على العديد من الأفكار الاقتصادية الهامة» خاصة فيما 
يتعلق بنشأة الدولة وتطورها ووظائفها وانهيارها والمالية العامة 
وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والسكان وتقسيم العمل والنمو 
الاقتصادي والقيمة والأثمان والنقود والتجارة والصناعة. 


يك 


١‏ - الدولة (نشأتها وتطورهاء دورهاء وانهيارها): 


أ) نشأة وتطور الدولة: 

يقول ابن خلدون: "الاجتماع الإنساني ضروريء ويعبر 
الحكماء عن هذا بقولهم "الإنسان مدني بالطبع", أي لابد له من 
وبيانه أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وركبه على صورة لا 
يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء» وهداه إلى التماسه بفطرته وبما 
ركب فيه من القدرة على تحصيله. إلا أن قدرة الواحد من البشر 
قاضينة هرم تخصيل هاحتفين ذلك الفذا د قن :هو فية اده هران 
منه. ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة 
مثلاء فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ» وكل 
واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلاتء لا تتم إلا 
بصناعات متعددة؛ من حداد ونجار وفاخوري» وهب أنه يأكله حبًا 
من غير علاج: فهو أيضًا يحتاج في تحصيله إلى أعمال أخرى 
أكثر من هذه من الزراعة والحصاد والدراسء الذي يخرج الحب 
من غلاف السنبل. ويحتاج كل واحد من هذه آلات متعددة: وصنائع 
كثيرة أكثر من الأول بكثيرء ويستحيل أن تفي بذلك كله أو ببعضه 
قدرة الواحدء فلابد من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحمصل 
القوت له ولهم؛ فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم 
إلى الاستعانة بأبناء جنسه.."(١).‏ 
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الدافع للاجتماع هو أساسًا دافع اقتصاديء حيث إنه ضرورة 
لإشباع الخدمات؛ وفي داك النكرة التي عن عنها من قبل افامطون 
وأبو الفضل الدمشقي. الاجتماع في رأى ابن خلدون ' 'ضرورة 
للنوع الإنسانيء وإلا لم يكمل وجودهم. وما أراده الله من اعتمار 
العالم بهم» واستخلافه إياهم. وهذا هو معنى العمران الذي جعلناه 
موضوعا لهذا العلم"'(3). 


وهكذا يربط ابن خلدون بين الاجتماع والعمران "فالدولة 
دون العمران لا تتصورء والعمران دون اللاولة والجلك متمد لك 
في ا امش 3 العدران لداعي إلى الوارع؛ ه 3 تخي السواسة 
فاختلال أحدهما مؤثر فى اختلال الآخرء كما أن عدمه مؤثر فى 
عدمه"(3). ا 1 


غير أن ابن خلدون يفرق بين نوعين من العمران: العمران 
البدوي والعمران الحضاريء والأول أسبق من الثاني. فالبدو "هم 
المقتصرون على الضروري في أحوالهم؛ العاجزون عما فوقه 
«الككن. هع المعتتون . تداكات التدف و لكان “في ابطر اليه 
وعوائدهم. ولا شك أن الضروري أقدم من الحاجي والكمالي 
وسابق عليه» ولأن الضروري أصل والكمالي فرع ناشئ عنه 
تالور :اشم اللحون احص انق علقيها. لان ارك كانت 
الإنسان الضروري ولا ينتهي إلى الكمال والترف إلا إذا كان 
الضروري حاصلا؛ فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة... وأحوال 
الخصنادة ذافكة مغن أخوال: البداز فو انها اضل لها .فق نف أن 
وجود البدو متقدم على وجود المدن والأمصار وأصل لهاء بما أن 
وجود المدن والأمصار من عوائد الترف والدعة» التى هى متأخرة 
عن عوائد الضرورة المعاشية"(5). 00 
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ويترتب على ما سبق أن "عمران البادية ناقص عن عمران 
الحواضر والامصارء لآن الآمور الضرورية في العمران ليس 
كلها موجودة لأهل البدو"(5). غير أن نشأة الدول تكون عادة في 
مرحلة البداوة» بينما يكون انهيارها في مرحلة الحضارة. 

ويفسر ابن خلدون ذلك بقوله "إن هذه الأطوار طبيعية 
للدولء فإن العْلب الذي يكون به المُلك» إنما هو بالعصبية وبما 
يتبعها من شدة البأس وتعود الافتراسء لا يكون ذلك غالبًا إلا مع 
البداوة» فطور الدولة من أولها بداوة» ثم إذا حصل الملك تبعه الرفه 
واتساع الأحوال. والحضارة إنما هي تفنن في الترف وأحكام 
الصنائع. فصار طور الحضارة في الملك يتبع طور البداوة 
وضرورة تبعية الرفه للملك"(١).‏ 


ب ) دور الدولة: 

يرى ابن خلدون أن السياسة العقلية التي تأخذ بها الدولة في 
إدارة شئون البلاد تكون على وجهين: "أحدهما يراعى فيها 
الفكدالم هئ السموع و مضداك: البناطاق : في /اكتقاقة ملك على 
الخصوص... والوجه الثاني أن يراعى فيها مصلحة السلطان؛ 
وكيق يستفيم: له الملك مخ - الفين. والاستطالة .وتكون التصلحة 
العامة:في. هذه تيقا. وهده. كي البسيائنة الثى :يحفل غليها: أغل 
الاجتماع التي لسائز الملوك,في العالم من سبلم وكافن"(). 


ولذا يؤكد ابن خلدون أن "أكثر الأحكام السلطانية جائرة في 
الغالب» إذ العدل المحصن إنما هو فى الخلافة الشرعية وهى قليلة 
اللبث. قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تعود 
ملكا عضوضًا". فالسلطان والأمراء لا يتركون غنيًا في البلاد إلا 


حك 


وزاحموه في ماله وأملاكه مستظلين بحكم سلطاني جائر من 


وفي ظل تلك الأوضاع لابد "لصاحب المال والثروة 
الشهيرة في العمران من حامية تزود عنه» وجاه ينسحب عليه من 
ني قر انه للملك :إن خالصة أن بعصودة يتخاما فنا الملطان» للستطل 
بظلهاء ويرتع في أمنها من طوارق التعدي. وإن لم يكن له ذلك 
أصبح نهبًا بوجوه التحيللات وأسباب الحكام"(5). 


ج ) انهيار الدولة: ٠ ٠‏ 

يرى ابن خلدون أن للدولة "أعمارًا طبيعية كما 
ا فالدولة في الغالب "لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال» 
والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسطء فيكون أربعين؛ 
الذى هو انتهاء النمو والنشؤ إلى غايته... وإنما قلنا أن عمر الدولة 
لا يعدو في الغالب ثلاثة أجيال: لأن الجيل الأول لم يزالوا على 
خلق البداوة وخشونتها وتوحشها من شظف العيش والبسالة 
والافتراس والاشتراك في المجدء فلا تزال بذلك صورة العصبية 
محفوظة فيهم» فحدهم مرهف وجانبهم مرهوبء والناس لهم 
مغلوبون... والجيل الثاني تحول حالهم بالملك والترفه» من البداوة 
اك الحكيار توزمن لطت إلى القر مان الككسي: وحن اناك 
في المجد إلى انفراد الواحد به وكسل الباقين عن السعي فيه» ومن 
عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة» فتنكسر سورة العصبية بعض 
الشيء وتؤنس منهم المهانة والخضوع... 


أما الجيل الثالث: فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن؛ 
ويفقدون حلاوة العز والعصبية بما فيهم من ملكة القهرء ويبلغ فيهم 
الترف غايته بما تفنقوه (تقلبوا فيه) من النعيم وغضارة فيصيرون 


مه 


والمدافعة والمطالبة. ويلبسون على الناس في الشارة والزى 
وركوب الخيل وحسن الثقافة» يموهون بها وهم في الأكثر اجبن 
من النسوان على ظهورها. فإذا جاء المطالب لهم لم يقاوموا 
مدافعته» فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إلى الاستظهار بسواهم من 
أهل النجدة ويستكثر بالموالي» ويصطنع من يغنى عن الدولة بعض 


فهذه كما تراه ثلاثة أجيال فيها يكون هرم الدولة وتخلقها... 
وهذه الأجيال الثلاثة عمرها مائة وعشرون سنة على ما مر ولا 
تعدو الدول في الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده» إلا إذا عرض 
لها عارض آخرء من فقدان المطالب فيكون الهرم حاصلا مستوليّاء 


من خلال العرض السابق نتبين أن لابن خلدون نظرية 
حتمية في التطور التاريخي للدولة» فهرم الدولة ظاهرة طبيعية: 
"وإذا كان الهرم طبيعيًا في الدولة كان حدوثه بمثابة حدوث الأمور 
الطبيعية كما يحدث الهرم في المزاج الحيواني. والهرم من 
الأمراض المزمنة التي لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعهاء كما أنه 
طبيعي والأمور الطبيعية لا تتبدل"(١٠).‏ 


ويقدم ابن خلدون تفسيرًا لهذه الظاهرة الطبيعية فيقول "إن 
مبنى الملك على أساسين لا بد منهما: الشوكة والعصبية وهو 
المغدن, عه بالحنده .والثاني: الفا هو وام أولتك: الحند و إقافنة ها 
يحتاج إليه الملك من الأحوال. والخلل إذا طرق الدولة طرقها في 
هذين الأساسين"(١١).‏ 


يؤدي الترف المرتبط بمرحلة الحضارة إلى انهيار العصبية 
وزيادة النفقات على الإيرادات الأمر الذي يهدم أساس الدولة. ويبدو 
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تفوق تحليل ابن خلدون وأصالته في عدم اقتصاره على العوامل 
المادية انما أيِضنا لاحاطتة بالعوامل- النفسية والاجتماعية. 


من الناحية النفسية» نجد أن "الترف والنعمة إذا حصلا لأهل 
العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعوائدها. 
والحضارة كما علمت هى التفنن فى الترف واستجادة أحواله. 
والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه من الصنائع 
المهيئة للمطابخ أو الملابس أو المباني أو الفرش أو الآنية ولسائر 
أحوال المنزل... وإذا بلغ التأنق في هذه الأحوال المنزلية الغاية 
تبعه طاعة الشهوات» فتتلون النفس من تلك العوائد بألوان كثيرة لا 
يستقيم حالها معها في دينها ولا دنياها"(١7١).‏ 


ومن الناحية الاجتماعية» نجد أن فساد الأهالي ينتج عن 
"الكد والتعب في حاجات العوائد والتلون بألوان الشر في تحصيلها 
وما يعود على النفس من الضرر بعد تحصيلها بحصول لون آخر 
من ألوانهاء فلذلك يكثر منهم الفسق والشر والسفسفة والتحيل على 
تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه. وتنصرف النفس إلى 
الفكر في ذلك والغوص عليه واستجماع الحيلة له» فنجدهم أجرياء 
على الكذدب والمغامرة والغش والخلابة (الخداع) والسرقة 
والفجور في الأيمان والربا في البياعات. ثم تجدهم أبصر بطرق 
الفسق ومذاهبه والمجاهرة به وبدواعيه... وتجدهم أيضًا أبصر 
بالمكر والخديعة» يدفعون بذلك ما عساه ينالهم من القهر وما 
يتوقعونه من العقاب على تلك القبائح» حتى يصير ذلك عادة وخلقًا 
لأكثرهم إلا من عصمه الله. ويموج بحر المدينة بالسفلة من أهل 
الأخلاق الذميمة ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة... وإذا كثر 
ذلك فى المدينة أو الأمة تأذن الله بخرابها أو انقراضهاء وهو معنى 
قوله تعالى "وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا"(١١).‏ 


وأخيرًا من الناحية المادية» يرى ابن خلدون "أن المصر 
(البلد) بالتفنن في الحضارة تعظم نفقات أهله... فالمصر الكثير 
العمران يختص بالغلاء في أسواقه وأسعار حاجته ثم تزيدها 
المكوس (الضرائب غير المباشرة والرسوم) غلاءً لأن الحضارة 
إنما تكون عند انتهاء الدولة في إمتكلم وحراركن وكغع المكوسن 
في الدولة لكثرة خرجها (إيرادها) حينئذ... والمكوس تعود على 
البياعات بالغلاء» فتعظم نفقات أهل الحضارة وتخرج من القصد 
إلى الإسراف. .. وتذهب مكاسبهم كلها في النفقات ويتتابعون في 
الإملاق والخصاصة ويغلب عليهم الفقر... فتكسد الأسواق ويفسد 
حال المدينة "(5 .)١‏ 


ولا يغفل ابن خلدون حقيقة أن انهيار الدولة قد يرجع لأسباب 
خارجية» فلا جدال في "أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها 
أسرع إليها الفناء» والسبب في ذلك والله أعلم: ما يحصل في النفوس 
من التكاسل إذا مُلك أمرها عليها وصارت بالاستعباد آلة لسواهاء 
وعالة عليهم؛ فيقصر الأمل ويضعف التناسل والاعتمار"(5١).‏ 


؟ - النشاط الاقتصادي العام: 

يرفض ابن خلدون تدخل الدولة المباشر في الإنتاج 
والتجارة لما يترتب عليه من أضرار اقتصاديةة, 0 
حاحة الذوؤلسبة لتغطية نققاتها المتزايدة: تدفغها نحو .هذا 
التدخل» ولكن النتيجة حينئذ تكون بعكس القصد: "أعلم أن الدولة 
ذا ضاقت حبايتها يما قدمكاة من التررت ؤكثرة العرائد و النفقات 
وقصر الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجاتها ونفقاتهاء 
واحتاجت إلى مزيد المال والجباية» فتارة توضع المكوس على 
بباعات» الرعانا. و أستو اقهد كما قدمفاء. ودار بالريافة. في القاب 
(معدلات؛ أسعار) المكوس إن كان قد استحدث من قبلء» وتارة 
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بمقاسمة العمال والجباة وامتكاك (امتصاص) عظامهم» لما يرون 
أنهم قد حصلوا على شيء طائل من أموال الجباية لا يظهره 
الحسبان (المحاسبون)» وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان 
على تسمية الجباية (باسم الجباية)» لما يرون التجار والفلاحين 
يحصلون على الفوائد والغلات مع يسارة أموالهم؛ وأن الأرباح 
تكون على نسبة رؤوس الأموال. فياخذون في اكتساب الحيوان 
الأسواق» ويحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائد. غلط 
عظيم وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة"(1 .)١‏ 


وأهم وجوه الضرر تتلخص في القضاء على ظروف 
النقافسة السائدة فى النيواق واتخاد: الدولة. ورضكا اختكاز يا لفوتها 
الاقتصادية واعتمادها على نفوذها وسلطانها في البيع والشراء 
واننكاز انها برووسن +الأموال: الساظلة لدق. المنتجين والتجان» مها 
يقعدهم عن السعي للكسب والمعاش. وينتهي كل ذلك إلى تقليص 
الكياية: و التففاضنموارة الدؤلة ‏ ع هن .سيجة:متافضية: الويف 
المبتغى من وراء تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. 


فمن أعظم صور الظلم وإفساد العمران والدولة "التسلط 
على أموال الناس بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان» ثم فرض 
البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغصب والإكراه في 
الشراء والبيع"(7١).‏ فإذا تكرر ذلكء فإنه يدخل على 1 
"العنت والمضايقة وفساد الأرباح وما يفيض امالهم من الندعي في 
ذلك جملة ويؤدى إلى فساد الجباية» فإن معظم الجباية إنما هي من 
الفلاحين والتجار» لاسيما بعد وطيع المكوس ونمو الجياية يهاء فإذا 
انقبض الفلاحون عن الفلاحة وقعد التجار عن التجارة» ذهبت 
الجباية جملة أو دخلها النقص المتفاحش"(8١).‏ 
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وهكذا يخلص ابن خلدون إلى أن تدخل الدولة في الشئون 
الاقتصادية "مضر بالرعايا ومفسد للجباية (تحصيل الضرائب)". 
ويرجع ذلك لأن هذا التدخل يقضي على المنافسة ويدعم الاحتكار 
ويضيع تكافؤ الفرص ويضعف الحافز الاقتصادي لدى الأفراد. 


“ - السكان وتقسيم العمل والنمو الاقتصادي: 

يؤدى نمو السكان إلى ظهور تقسيم للعمل الاجتماعي يزيد 
من مقدار الإنتاج» "فأهل مدينة أو مصر إذا وزعت أعمالهم كلها 
على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفى فيها بالأقل من تلك 
الأعمال"(1١).‏ ذلك أن تطور السكان وتطور العمران يفرضان 
على المجتمع التخصص وتقسيم العمل. 


والسبب في ذلك "أنه إذا عرف وثبت أن الواحد من البشر 
غير مستقل بتحصيل حاجاته في معاشه. وأنهم متعاونون جميعًا 
في عمرانهم على ذلك والحاجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم تسد 
ضرورة الأكثر من عددهم أضعافًا؛ فالقوت من الحنطة مثلا لا 
يستقل الواحد بتحصيل حصته منه. وإذا انتدب لتحصيله الستة أو 
العشرة من حداد ونجار للآلات وقائم على البقر وإثارة الأرض 
وحصاد السنبل وسائر مؤن الفلح» وتوزعوا على تلك الأعمال أو 
اجتمعواء وحصل بعلمهم ذلك مقدار من القوت» فإنه حينئذ قوت 
لأضعافهم مرات» فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات 
العاملين وضروراتهم"(١3).‏ 


وإذا كنا قد رأينا أفلاطون وأرسطو يتمسكان بالتقسيم الجامد 
بين الطبقات والوظائف الاجتماعية ويبنيانه على أساس فطري» 
فإننا نجد ابن خلدون صاحب فكر تقدمي في هذا الصددء حيث يقيم 
تقسيم العمل والتخصص على أساس التعلم والاكتساب الحر للحرفة 
أو المهنة» فأي إنسان على الفطرة لديه الاستعداد لاكتساب ملكة أو 
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حرفة معينة» وإذا ما أجاد تلك الملكة أو الحرفة» فقل أن يجيد بعدها 
ملكة أو حرفة أخرى. الواقع أن عبد الرحمن بن خلدون أكد منذ 
فى المسائل الفكرية والعلمية: "ومثل ذلك الخياط إذا أجاد ملكة 
التجارة أو البناء» إلا أن تكون الأولى لم تستحكم بعد ولم ترسخ 
أخرىء ويكون فيهما معًا على رتبة واحدة من الإجادة. حتى أهل 
العلم الذين ملكتهم فكرية فهم بهذه المثابة... والسبب في ذلك أن 


ويرتبط النمو الاقتصادي في بلد من البلاد بتطور العمران 
فيها وزيادة عدد سكانها: "اعلم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت 
بانتقاضن الغمزان تاذ الله برفع الكسب. ألا ترى أن الأمصار القليلة 
الساكن كيف يقل الرزق والكسب فيها أو يفقد لقلة الأعمال 
الإنسانية. وكذلك الأمصار التي يكون عمرانها أكثر يكون أهلها 
أوسع أحوالا وأشد رفاهية"(١١).‏ 


ويقدم ابن خلدون للمرة الأولى في تاريخ الفكر الاقتصادي 
نظرية ديناميكية للنمو الاقتصاديء فيرى أنه "إذا كثرت الأعمال 
كثرت قيمتها بينهم, فكثرت مكاسبهم خرورة ودعتهم أحوال 
الرفه والغنى إلى الترف وحاجاته من التانق... فتنفق (تروج) 
أسواق الأعمال والصنائع» ويكثر دخل المصر وخرجه؛ ويحصل 
اليسار لمنتحلي ذلك من قبل أعمالهم. ومتى زاد العمران زادت 
الأعمال ثانية» ثم زاد الترف تابعًا للكسب وزادت عوائده وحاجاته؛ 
واستنبطت الصنائع لتحصيلهاء فزادت قيمتهاء وتضاعف الكسب 
في المدينة لذلك ثانية» ونفقت سوق الأعمال بها أكثر من الآول... 
وكذا في الزيادة الثانية والثالثة» لأن الأعمال الزائدة كلها تختص 
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بالترف والغنى بخلاف الأعمال الأصلية التي تختص 
بالمعاش"(77). 


العمران يؤدى إلى زيادة الدخل التي تؤدى بدورها لزيادة 
الإنفاق الذي يمثل طلبًا على السلع الترفية» مما يؤدي إلى رواجهاء 
ومن ثم زيادة حجم إنتاجهاء الأمر الذي ينجم عنه زيادة الكسب 
(الدخل) الذي يحققه القائمون على هذا الإنتاج» ثم يتحول هذا الدخل 
مرة ثانية إلى إنفاق» وتتكرر الدورة نفسها من جديد. نظرية ابن 
الأوضاع الاقتصادية في لحظة زمنية ثابتة (تحليل استاتيكي)» 
ولكنها تنبني على تحليل لتطور الأوضاع الاقتصادية على مساحة 
زمنية واسعة من خلال تتبع الآثار المقصودة وغير المقصودة 
المترتبة على الحدث الأول. وهي نظرية لم تستخدم على نطاق 
واسع في علم الاقتصاد المعاصر إلا قرب منتصف القرن العشرين. 


ومما يظهر سعة اطلاع ابن خلدون على المسائل الاقتصادية 
وسبقه إلى فهمها واكتشاف قوانينها تأكيده على تساوى الدخل 
القومي مع الإنفاق القومي: "وأما حال الدخل والخرج فمتكافئ في 
جميع الأمصارء ومتى عظم الدخل عظم الخرج وبالعكس. ومتى 
فل الكل :والخرج اتقيغك أكوال الساكن روبع الحضين رالباد؛ 
الدولة)"(4 ؟). 
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المبحث الثالث 


التجاريون (الماركنتليون) 


لا توجد مدرسة فكرية بالمعنى الدقيق تسمى المدرسة 
التكاوية كن هناك محم هة مق الذز ا الاقتص ادن امكذت يكذ 
منتصف القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشرء 
والثي: هاحمنها فيما بعد آذم سميث وأسماها - وؤكذلك فعل كارن 
ماركس- المدرسة التجارية (الماركنتلية) 7/1©»1276111510. 


وأهم علامات الرؤية الفكرية للتجاريين (الماركنتليين) 
5 هي اعتبار المعادن الثمينة جوهر الثروة» ومن 
ثم يكون هدف التجارة الخارجية جلب أكبر قدر من تلك المعادن 
وتحفيق فائنض مستديم في فى الميزان التجاري كذلك يرحب 
التجاريون بدور متزايد للدولة في النشاط الاقتصادي كما يدعون 
لتشجيع النسل للمحافظة على انخفاض الأجور. ويرون أن وفرة 
النقود ضمانة للتوسع والازدهار الاقتصادي. 


وسوف نتناول الأفكار الأساسية للتجاريين من خلال 
العناصر الأربعة الآتية : دور الدولة الاقتصادي؛ أوضاع السكان 
وظروف سوق العمل» الدور الاقتصادي للنقود المعدنية وشروط 
توازن التجارة الخارجية. 


١‏ دور الدولة الاقتصادي: 
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الاتجاه العام للتجاريين هو تشجيع تدخل الدولة في المجال 
الاقتصادي. لفهم هذا الاتجاه ينبغي الإشارة إلى التحولات الفكرية 
والاقتصادية التي شهدتها أوروبا في نهاية القرن الخامس عشر 
وبداية القرن السادس عشر. 


بدلا من البحث في الكتابات الاقتصادية عن مضمون العدالة 
في التعاملات بين الأفراد - وهو الموضوع الذي كان يشغل مفكري 
القرون السابقة في أوروبا - أخذ كبار كتاب تلك الحقبة في البحث 
عن كيفية جعل الدولة أكثر ثروة وأكثر قوة. لهذا يمكن في واقع 
الأمر اعتبارهم تلاميذ مخلصين لميكيافيلي» فهم ينشغلون بالتنظيم 
الاقتصادي للدولة. على حين كان ميكيافيلي ا" بالتنظيم 
السياسي لهاء وإن لم يصل بهم الأمر لمشاركة ميكيافيلي قوله "في 
حكومة جيدة التنظيم يتعين أن تكون الدولة غنية والمواطنين 
فقراء"(١).‏ ففكرة التجاريين الرئيسية تقوم على أساس أن الدولة 
تزيد قوتها بتشجيع اغتناء الأفراد. 


الواقع أن الاكتشافات الجغرافية أتاحت لأوروبا أسواقًا 
ضخمة وموارد لا تنضب من المواد الأولية والثروات الطبيعية؛ 
وعلى الأخص كميات هائلة من الذهب والفضة. وكان يتعين لنهضة 
ونمو الإنتاج في البلاد الأوربية تطوير الفنون الإنتاجية وتركيز 
رؤوس الأموال وإضفاء الشرعية على السعي للحصول على الربح 
كدافع للنشاط الاقتصادي. 


تحققت كافة هذه العناصر بالفعل» فقد توالت الاكتشافات 
العلمية والفنية» وظهرت بوادر أكبر تركز رأسمالي شهدته أوروبا 
في تاريخها بفضل استغلال موارد المستعمرات والتوسع التجاري 
مع الشرق. في الوقت ذاته خبا الحديث عن تحريم الربا في الأوساط 
الكنسية والشعبية على السواءء ووجد المفكرون البروتستانت في 
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التوراة والإنجيل بعض النصوص التي تستحث الجهد الفردي؛ 
واعتبروا من ثم النجاح المالي علامة تقوى ونعيم سماوي» وأضفوا 
الشرعية على البحث غير المحدود عن الارباح. كذلك فإن القيم 
المثلى الى سادكة القوون الومطى» كالتهوة واليطولة وحكدية 
الأمير والاكتفاء بالأجر الذي يشبع الحاجات الضرورية 
والاستقرار الاجتماعي» تم التخلي عنها تدريجيّاء وبدأت تسود قيم 
البرجوازية التي تسقط كافة القيود التي تحد من سعي الفرد نحو 
التربح والاغتناء(١).‏ 


وق «القزرتعج' الساقين: عقوت «ظيوت «الدؤلة الحدينة في 
أوروباء وسقطت نهاتيًا المحاولات التي شغلت الأوروبيين في 
العصور الوسطى لإقامة إمبراطورية مسيحية موحدة في مواجهة 
الشرق المسلم. 


الفكر الاقتصاديء فانشغل الاقتصاديون من القرن السادس عشر 
وحتى القرن الثامن عشر بالإجابة على السؤال الآتي: كيف يمكن 
زيادة قوة وثروة الأمير (أي الدولة) عن طريق زيادة النشاط 
الاقتصادي حتى حدوده القصوى؟ 


وفى سبيل الإجابة على هذا السؤال لم تعد البحوث 
الاقتصادية مرتيطة بمثل عليا أخلاقية كالعدالة وصحوة الضمير 
الشخصيء وإنما صارت مرتبطة بقيم سياسية. كانت تلك بداية 
اكتساب علم الاقتصاد تسميته الجديدة "علم الاقتصاد السياسي 


.)5( ,, 


الاهتمام الكبير للكتاب التجاريين الذين كان أغلبهم تجارًا 
وَصكاعًا ومالبين دزيادة قوة وتفود الدولة إنها كاق :برجم لاعتقادهم 


بأن ازدهار التجارة مرتبط بنمو القوة السياسية للدولة وتعزز منعتها 
في مواجهة البلاد الأجنبية ونجاح حملاتها الخارجية. لذلك نجدهم 
في كتاباتهم يسعون لرفع التناقض بين تدخل الدولة الاقتصادي 
وتشجيع الأفراد على السعي للربح الخاص؛ فنجد على سبيل المثال 
انطوان دو مونكريستيان يدعو لإنشاء مصانع ومشاغل تابعة للدولة 
في جميع أقاليم فرنساء ولكنه يهتم في الوقت ذاته بإظهار أن التدخل 
العام لا يربك النشاط الخاصء؛ لأنه سوف يقتصر فقط على سد 
العجز ويحل محل النشاط الأجنبي الذي يؤدي وجوده إلى خسارة 
أكيدة للبلاد(؛ ). ١‏ 1 


خلاصة القول إنه لا مجال للشك في أن الاقتصاديين 
التجاريين في القرنين السابع عشر والثامن عشر كانوا الرواد 
المبكرين للافكار الكينزية» فلقد طالبوا بتدخل الدولة وإقامتها 
لمشروعات عامة وبرامج للأشغال العامة لاستيعاب العاطلين» كما 
"قيمة ميتّة"» ونادوا بتشجيع الإنفاق على السلع بما فيها سلع الترف. 
ولا يعتقد كثير من الاقتصاديين المعاصرين أن التجاريين نجحوا 
في تقديم نظرية شاملة لمواجهة أزمات البطالة كما فعل كينز فيما 
بعدء ولكنهم قدروا فقط أن إنفاق الأغنياء سوف يزيد من دخول 
الفقراء ويخلق لهم فرص للعملء كما أنهم كانوا شديدي الثقة في 
الآثار الإيجابية المترتبة على تدخل الدولة لأنها تحقق المصلحة 
الجماعية للأمة. 


وبرغم أن الاتجاه العام ذ فى القرن الثامن عشر ظل مشجمعًا 
لتدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية» كما كان الأمر فى القرنين 
التنائفيم :إلا أنه ظهرت: يعطن: بوادد الخلول: اللببرالية لمشاكل 
التنظيم الاقتصادي للأمة. على سبيل المثال نجد فون جوستى 
511 7072 في كتاب ظهر له عام ١151‏ يعرب - رغم 


ا/١‎ 


تسليمه بدور الدولة في الاقتصاد الوطني - عن رغبته في أن تكثر 
الدولة من الاتجاه نحو تحرير التعاملات في السوق الاقتصادية 
ويتذمر من المبالغة في الرقابة على الأثمان والتللاعب الإداري 
المفتعل بمعدل الفائدة» كما يقترح خفض الضرائب» وألا تزيد 
الجمارك عن نسبة ٠١‏ ع من قيمة الواردات.(5) 


3 0 وسوق العمل: 

ل ا ا تر ل 
التقليدية القائمة على إنتاج محاصيل الإعاشة (مثل القمح والشعير) 
واسعلت الزراعة أكثر اعتمادًا على السوق؛ وذلك باستخدام أساليب 
زراعية أكثر تقدمّاه وتحويل جانب كبير من الأراضي الصالحة 
للزراعة إلى مراع للأغنام. وقد أدى ذلك, خاصة في إنجلتراء إلى 
هجرة ريفية واسعة وزيادة مستوى الفقر وهروب رقيق الارض 
إلى المدن. وفي هذا الصدد يلاحظ أحد كبار الكتاب التجاريين وهو 
جون هيلز 118115:5 0011117 في مؤلف له صدر عام )1(١555‏ 
أنهتهخ المستشيل فقن هذا التحول و وإنما يقدرة العمل على تتمرة 
الصناعة لاستيعاب البطالة وضمان زيادة العدد الإجمالي للسكان 
رغم الهجرة الريفية» فمصلحة الأمة توجب زيادة النسل» لأن ذلك 
شرط إقامة جيش قوي. وهكذا نرى أن هيلز وغيره من التجاريين 
لا يدينون هذا التحول الراجع لاستئثار الأغنياء الجدد. وأغلبهم من 
تجار المدن» بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية سعيّا وراء 
تعظيم أرباحهمء فمرتبة التاجر تعلو في نظر التجاريين على مرتبة 
الزارع أو الصانع. فيقول دومونكريستيان مثلا "أن دور التاجر في 
الجسم الاجتماعي يشبه دور العقل بالنسبة للجسد الإنسانيء 
فالتجارة هي النشاط الأسمى طالما أن الصناعة والزراعة تعمل من 
أجلها. وحيث إن التاجر هو الأكثر أهمية» فإنه يجب التسليم بحقه 


فى 


ويشجع التجاريون زيادة النسل» لأنها تيسر الحصول على 
الأيدي العاملة وتدعم الصناعة وتجارة التصديرء ومن ثم تزيد 
مستوى الأرباح» فهدف التجاريين الحصول على الأيدي العاملة 
الرخيصة والوفيرة. ولذا يحبذ دو مونكريستيان إرغام الشعب على 
العملء؛ بينما يرى الإنجليزي جوزيه تشايلد (01111[1 .ل ١1175(‏ 
١59٠‏ ) أن زيادة النسل تعد أمرًا مرغويبًا فيه لضمان عدم ارتفاع 
الأجور. الواقع أن انخفاض الأجور وسوء أوضاع العاملين لا تمثل 
فقط ‏ في رأى التجاريين - وسيلة لتقليل نفقات الإنتاج وزيادة 
الأرباح» ولكنها أيضا وسيلة لإرغام الشعب على المزيد من العمل 
وفرصة لتدعيم قوة البلاد العسكرية. 


في ظل هذا المفهوم يجب ألا تصدمنا دعوة الوزير الفرنسي 
كولبير 001817127 )١1187-151793(‏ أحد أشهر التجاريين 
الفرنسيين لتشغيل الأطفال في مصانع الدولة وتصريحه بآن 
"البطالة خلال سنوات العمر الأولى مصدرٌ للخلل بقية العمر".(8) 


رف 


الهوامش 


)١(‏ ميكيافيلي: الأميرء مشار إليه في: 

,602011011 062566 12 ع0 :1156011 : [.15|]11 لان[ 
9 ,1974 ,231215 

© انظر: 


26256 12 016 501212211 18156011 : 1125ا/لدل 
385-9.م ,1969 رمعتاوع17ع1امه1/ة ,كتتة2 ,60011012021011 
0( كان كتاب الفرنشدسى انطوان دومونكرستيان 11م 

1100111571111 مطول الاقتصاد السياسي 
0111م 00620101111 1316 الذي صدر سنة 
١5535‏ أول من استخدم هذه التسمية, 


(5) انظر المرجع السابق ص ٠١8-٠١١‏ 


(1) مشار اليه في دنيسء المرجع السابق ن ص ٠١١‏ - ؟١٠.‏ 
وف كفن العو لف ترصف يلق | هيحة لكان للكتفاه: 
الع فق , على خرركة الأسمكة كحك اتمرلك مفظ 
الملكياك: المشتركة إلى ©ملكيات خاصية فقول مث 
"وحيث كان عشرون شخص يكسبون عيشهمء 
أصبح رجلا واحدًا مع راعيه يملك كل شيء. .. نعم هذه 
الأغنام هي سبب كل الشرور حيث أخرجت الزراع من 
الريفء وهم الذين كان يزداد عن طريقهم كل نوع ممن 
الغذاع بو الان :نهد أقاقا وأ غداما" :اتظر : 
روبرت هيلبرونر: قادة الففكر الاقتصاديء. ترجمة د. 
راشد البراوي» القاهرة. إ4.م ص بحرة 


/ 


() دومنكرستيان: مطول الاقتصاد السياسيء المرجع المشار 
إليه سابقاء ص7١‏ -1358. 


69) راجع دنيسء المرجع السابق» ص ١١١-١١١‏ 


المبحث الرابع 


مدرسة الطبيعيين (الفيزيوقراط) 


شكل بعض الاقتصاديين الفرنسيين طائفة متميزة بأفكارها 
عن الأفكار التجارية (الماركنتلية) التي كانت سائدة في فرنسا 
خاصة أثناء وزارة كولبير. وكان زعيم هذه الطائفة هو الدكتور 
فرانسوا كُناي 011851417 ."7 طبيب البلاط في عهد لويس 
الخامس عشرء ومن أعضائها البارزين الماركيزن دو 
ميرابو 1روء1/1126 ع0 713101115 )١ 7283 - ١١١5(‏ والد 
خطيب الثورة الفرنسية المعروفء؛ وديبون دو نمور ١7١8(‏ - 
8 )الذي أطلق على هذه الطائفة لقب الفيزيوقراط المأخوذ عن 
الكلمتين اليونانيتين 2137515 بمعنى الطبيعة و1>136105 بمعنى 
الحكم والسلطة » ويقصد بالكلمتين معا "حكومة الطبيعة". كذلك 
ضمت الطائفة مفكرين آخرين مثل لوميرسييه دولا رفيير ع.آ 
111 123 ع0 :م1211 )١17215 - ١77١١‏ والقس بودو 
غططة .[] لنوع8300 ١237 - ١7270١‏ ), 


ونعتقد أن الجديد في أفكار الفيزيوقراطيين بالمقارنة مع 
أفكار سابقيهم يتمثل في أربعة مسائل: القوانين الطبيعية» الناتج 
الصافيء» الجدول الاقتصادي» والضريبة الواحدة. ولذا سوف 
نعرض لها تباعًا. 


١‏ القوانين الطبيعية ودور الدولة: 


ك/ا 


الطبيعي للمجتمع. ويعبر عن ذلك بوضوح ديبون دو نمور بقوله 
"يوجد نظام طبيعي رئيسي وعام يحتوي القوانين الأساسية لكافة 
المجتمعات... يوجد مجتمع طبيعي» سابق على كافة الاتفاقات 
والمعاهدات بين الناس» قائم على أساس مراعاة طبيعتهم وحاجاتهم 


ومصلحتهم المشتركة"( .)١(‏ 


لذلك دافع الفيزيوقراطيون عن النظام الحر ورفضوا تدخل 
الدولة» كما ظهرت مقولة "دعه يعمل -دعه يمر" 1315567 
51 1215562 ,13126 التي تنسب إلى فانسان دو جورناي 
9؟17251-171١)‏ أحد معاصريهمء وتعنى دع الأفراد يعملون دون 
قيود» ودع السلع تنتقل حرة بين البلاد. ويدافع الفيزيوقراطيون بشدة 
عن حرية الملكية الخاصة» ويرفضون وضع حدٍ أقصى لسعر 
الفائدة» ويعترضون على الحماية الجمركية - حتى ولو استهدفت 
صالح القطاع الخاص 6 ويطالبون بإلغاء الشرطة المختصة 
بالأمور الدينية وشرطة الآداب» ويعتقدون أنه يجب على القضاء 
ألا يتدخل إلا بناء على طلب الأفراد» ويرفضون فكرة التجنيد 
الإجباري ويرون وجوب تحقيق الدفاع الخارجي بواسطة 
المتطوعين وحدهمء وينادون بتبسيط مالية الدولة والاقتصار على 
ضريبة واحدة. 


ويعبر عما سبق سيمون لانجيه '9.112101[71:1 أحد 
معاصريهم بقوله: 
ملا ,1م0آ عالناء5 ع0نا ,ععملةظ اباعد نا ,تاعا1دآ الاعك ملا" 
."عالاوع 2 ع1ناء5 عملا ,0م122 اناعد 
أي: رب واحد ء أمير واحد » قانون واحد » ضريبة واحدة » ومقياس 
واحد. 


8 


وفي مجال التأكيد على قدر الحرية الذي يدافع عنه 
الفيزيوقراطيون» ومن ثم تضييقهم لدور الدولة» يُذكر أن ولي عهد 
فرنسا اشتكى لكُناي من أن القيام بالعبء الملكي ثقيلء فلما لم يؤيده 
في ذلك كُناي سأله ولى العهد: إذن ماذا كنت سوف تفعل لو صرت 
أنت الملك؟؛ فأجاب الدكتور كُناي: سيدي ماكنثُ سأفعل شينًا!(؟). 


؟- نظرية الفيزيوقراطيين في الإنتاج (الناتج الصافي): 

يعتقد الفيزيوقراطيون أن الآأرض وحدها هي مصدر الثروة 
والإنتاج الحقيقيء أما الأنشطة الأخرىء كالصناعة أو التجارة: 
فإنها لا تفعل سوى أن تحول أو تحور في الإنتاج الزراعي("). 
وبالتالي فإن الزراعة وحدها تترك لنا ناتجًّا صافيًا 261 71001116 
كهبة مجانية من الطبيعة بدون مساس بأصل الثروة (الآأرض). 
ولذلك يعترض كُناي وأتباعه على السياسات الاقتصادية التي اتبعها 
وزير المالية كولبير وتسببت في إهمال الزراعة طويلا والاهتمام 
فقط بتطوير الصناعة وتنشيط التجارة الخارجية. لقد أدت تلك 
السياسات إلى هبوط أثمان المنتجات الزراعية ووضع القيود على 
انتقالها الحر بين المناطق وانتشار البؤس في المناطق الريفية. 


بعكس الزراعة» فإن الصناعة والتجارة تعتبر في رأى كُناي 
أتشظلة : عقيمة. لأنها: 3 كخلق:'كاتكا: صنافنا: ' لذا. تقول "لأ عمال 
الزراعية تعوض النفقات» تدفع أجور الأيدي العاملة» تتيح حمصول 
المزارعين على الحبوب» وأكثر من ذلك تنتج دخول الملاك 
العقاريين. أما هؤلاء الذين يشتغلون بالأعمال الصناعية» فانهم 
يدفعون النفقات وأجور الأيدي العاملة ومكسب التجارء لكن هذه 
الأعمال لا تتيح أي دخل وراء ذلك"(5). 


افتقترض كُناي إذى؟ أت الزراعة تتميز بتوليد دخل إضافي 
يختص به الملاك العقاريون» ولم يدرك أن هذا الدخل ليس في واقع 
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الأمر سوى اقتطاع من أرباح المزارعين. وهو دخلء كما يتحقق 

في الزراعة؛ يتحقق في الصناعة. الخطأ الرئيسي في نظرية 
الفيزيوقراطيين هو الاعتقاد بأن الزراعة هي النشاط المنتج الوحيد. 
وربما يرجع ذلك الخطأ إلى أن الزراعة كانت تمثل في وقت 
الفيزيوقراطين مصدر الدخل الرئيسي للمجتمع» وأن الصناعة 
كانت أساسًا حرفية» بحيث يختلط الربح فيها بدخل الحرفي الناتج 
من عمله وأن الفيزيوقراطيين كانوا مبهورين بتجربة إنجلترا في 
تطوير الزراعة والصناعة في وقت واحدء على عكس الوضع 
الذي كان سائدًا في فرنسا. 


"- نظرية الفيزيوقراطيين في التداول والتوزيع (الجدول 
الاقتصادي): 
نقل الدكتور كُناي فكرة الدورة الدموية من الجسد الإنساني 
إلى الاقتصاد الوطني» حيث اعتبر الزراعة بمثابة القلب الذي 
يضخ الدخل الصافي (مصدر الثروة الوحيد) لسائر طبقات 
المجتمع. وطبقات المجتمع الرئيسية في رأى كُناي ثلاثة: الطبقة 
المنتجة» طبقة الملاك؛ والطبقة العقيم. 
أ) الطبقة المنتجة: وهي طبقة المزارعين ين التي تقوم سنويًا بإعادة 
توليد الثروة الوطننة هن خلال الإنتاج الرراعيء وقذفم للماذك 
عائدًا (دخلا صافيًا) سنويا. 
ب ) طبقة الملاك: وتتضمن الملك والكنيسة ورجال الدولة وجباة 
الضرائب والملاك العقاريون. وتعيش هذه الطبقة على الدخل أو 
الناتج الصافي للزراعة الذي يدفع إليها سنويًا بواسطة الطبقة 
المنتجة. 
ج ) الطبقة العقيم: وتضم كافة الأفراد الذين يشتغلون بأنشطة 
خلاف الزراعة وعلى الأخص الحرفيين. أفراد هذه الطبقة لا 
يفعلون سوى تحويل المواد الموجودة من قبلء فالنجار يحول 
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الخشب إلى أثاث» وهذا لا يضيف جديدا لقيمة الخشب. ولا يعنى 
إطلاق صفة العقيم على هذه الطبقة أنها غير مفيدة اقتصاديًا. 


وترتبط جميع هذه الطبقات بدورة تبدأ من الإنتاج» وتمر 
بتوزيع الدخلء ثم الإنفاق» فالإنتاج من جديد... وهكذا. ويمكن تقديم 
ضور مينيظ لحدو كاي على انس التورضيع فو الدبكن الثاني 


يفترض كُناي في الجدول الاقتصادي 1نوه16ط718 
©0110 أن طبقة المنتجين تحقق قيمة مضافة إجمالية 
مقدارها خمس مليارات» منها ثلاث مليارات تمثل نفقات إعادة 
الإنتاج الزراعيء بما فيها أجور المزارعين أنفسهم والبذور والمواد 
والخدمات التي تشترى من الطبقة العقيم لتجديد رأس المال الثابت. 
وتقدم طبقة المنتجين الرصيد النقدي المتبقي أو الفائض ”١‏ مليار) 
إلى طبقة الملاك مقابل الانتفاع بخدمات الأرضء فتنفق هذه الطبقة 
مليارًا فى شراء المواد الغذائية من المنتجين» والمليار الآخر فى 
شراء المواد والمنتجات المصنعة من الطبقة العقيم. وتقوم طبقة 
المنتجين باستخدام المليار الذي تلقته من طبقة الملاك في شراء سلع 
وخدمات الطبقة العقيم اللازمة لتجديد رأس المال الثابت. وأخيرًا 
تستخدم الطبقة العقيم المليارين الذين حصلت عليهما من الملالك 
والمتتحيق “في “شراء: المواد 'الغذائية: والمؤاد . الأولية هن طيفة 


مليار لأشراء مننجات وخدمات الطب القيم 


المنئجونالرراغيون 


9" لششراء مواد الإغائة من المنتجين الزراعيين 


وملبار لشراء المواد الأولي؟ (كالخشب الجا ..الغ) من نفس الطبقة 


شكل رقم ١‏ الجدول الاقتصادي 


وهكذا نلاحظ أنه فى نهاية هذه الدورة حققت طبقة المنتجين 
دخلا ضانثا مقذارء كلات مليارات»: أنفقت. منها ملياتا وأغطت 
الباقي لطبقة الملاك» مثلما كان الأمر في بداية الدورة. أما الطبقة 
العقيم فلم يتغير موقفها حيث حصلت على مليارين سرعان ما 


م١‎ 


الهوامش 


١م.‎ ١49 مشار إليه في دئيس» المرجع السابق » ص‎ )١( 

١8٠١ مشار إليه في دنيس» المرجع السابق ءء ص‎ )١( 

() اعتبار الفيزيوقراطيين الأرض المصدر الوحيد للثروة يشكل 
اختلافا كبيرًا عن رأى وليم بتي - ومن قبله ابن خلدون - الذي 
يعتبر العمل العنصر الرئيسي في الإنتاج ومصدر القيمة 
والثروة» وهو ما أشرنا إليه سلقًا. 

(5) الأعمال الكاملة لكُناي ص ”77: مشار إليه في دنيس: 
المرجع السابق» ص /1 ١‏ 


له 


م 


المبحث الخامس 


المدرسة التقليدية (الكلاسيكية) 


قريفة وين تفليونة والمت (النشديق الكلينة متوسة :نز لكن 
الذين يختلفون في أشياء كثيرة» لكنهم يتفقون حول ضرورة إطلاق 
الاقتصاديون البارزون هم آدم سميثء دافيد ريكاردوء توماس 
روبرت مالتسء جان باتست ساي وجون ستيوارت ميل. ونعرض 
لأفكارهم الاقتصادية تباعًا. 


4 


المطلب الأول 


آدم سميث 


يعد آدم سميث 5111111 01م في رأى غالبية 
الاقتصاديين رائد المدرسة التقليدية (الكلاسيكية). وسنتناول أفكاره 
ومؤلفاته» الدور الاقتصادي للدولة» تقسيم العمل؛ القيمة والأثمان؛ 
توزيع الدخلء النمو الاقتصاديء التجارة الخارجية» المالية العامة. 


0 حياته ومؤلفاته: 
ولد آدم سميث في مدينه كركالدي | بإسكتلندا عام 
؟ ؟” . كان تلميدًا نابهّاء فدخل جامعة جلاسجو 0126017 في 
سن الرابعة عشرة» حيث تلقى دروسا فلسفية على يد أهم الفلاسفة 
الأسكتلنديين في تلك الفترة فرنسيس هيتشسون | 
ا1110112501. 


ترى المدرسة الفلسفية الأسكتلندية أن دوافع الإنسان تكون 
محكومة بنازعين فطريين أساسيين: 
- غرائز الأنانية التي تدفع الإنسان للبحث عن المنفعة الشخصية 
وحدها. 
- وغرائز الإيثار التي تزود الإنسان باتجاه أخلاقي يمكنه من 
العيش في مجتمع ويشجع تعاونه مع الآخرين. 


اله 


ورغم أن آدم سميث حصل على منحة في سن السابعة عشرة 
للالتحاق بجامعة أكسفورد 0:14010» فإنه لم يتحمل البقاء فيها 
طويلا لرفضه للروح السائدة فيهاء بسبب خضوعها لسيطرة 
الكنيمة و حك يلها للأفكان الفلشفية والعلمية الحديدة. 


في سن الثامنة والعشرين حصل سميث على كرسي علم 
الفلسفة الأخلاقية الذي شغله من قبل أستاذه هيتشسون. 


نشر آدم سميث في عام ١751‏ أول كتبه بعنوان نظرية 
المشاعر الأخلاقية(١).‏ الذي ضمن له شهرة واسعة» ويؤكد فيه 
على أن البشر مدفوعين في أعمالهم ليس فقط بدافع المصلحة 
الشخصية؛ لكن أيضا بحرصهم على تقدير الآخرين لأفعالهم. 
تصرفات الإنسان ليست دائمًا أنانية» لكنها أحيانًا أخلاقية» تعكس 
حرص الإنسان على حسن روابطه مع الجماعة التي يحيا فيها. 
ويفرق سميث بين المجالين الاقتصادي والأخلاقي؛ فالأنانية تسيطر 
على المجال الاقتصاديء بينما تسيطر المشاعر الأخلاقية» بما فيها 
من إيثار وتضحية واحترام للتقاليد» على المجال الاجتماعي. 


ترك آدم سميث جامعة جلاسجو ليصبح مشرقًا على تثقيف 
مع كُناي وتيرجو ومحرري الموسوعة الفرنسية. لدى عودته إلى 
اسكتلندا في عام ١7171‏ عمل مديرًا لجمارك اسكتلنداء وشرع في 
صياغة كتابه المشهور بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم ١‏ 
الذي صدر في عام 175/ا١.‏ ومع صدور ثروة الأمم تواصلت 
مظاهر التكريم للمؤلف حيث أنتخب مديرًا لجامعة جلاسجو. 
وعبرت شهرته الحدود البريطانية لتعم في الدول الأوروبية» خاصة 
بعد ترجمة مؤلفه إلى لغات عديدة: توفى سميث في عام 11/4 


ام 


- اليد الخفية والدور الاقتصادي للدولة: 

يعتقد سميث أن بحث الأفراد عما يحقق مصالحهم الذاتية 
يؤدى آليَا عن طريق اليد الخفيه 120 10151616 إلى تحقيق 
المصلحة الكلية للمجتمع. الواقع أن كل فرد يسعى لتعظيم مكاسبه 
وزيادة ثروته» مما يؤدى إلى تعظيم الدخل الإجمالي وزيادة الثروة 
القومية» فمصلحة الجماعة ليست سوى مجموع مصالح أفرادها. 


لكن من غير المجدي أن ينتظر مجرد الإحسان من جانبهم. ربما 
الأقرب للنجاح أن يخاطب مصلحتهم الشخصية:» وأن يقنعهم أن ما 
يطلبه منهم إنما يحقق منفعة لهم... إنه ليس من كرم الجزار أو تاجر 
الخمور أو الخباز يجب أن نتوقع عشاءناء لكن نتوقعه من رعايتهم 
لمصالحهم الذاتية. إننا لا نخاطب إنسانيتهم؛ لكننا نخاطب أنانيتهم 
نحادثهم عن المزايا التي تعود عليهم من التعامل معنا. ليس سوى 
لكن حتى في هذه الحالة فإن ذلك مُقيدٌ بالكثير من الحدود"(5). 


غير أن دافع المصلحة الذاتية لن يحقق الصالح العام إلا في 
ظل نظام قائم على المنافسة» لأنه وحده الذي يحد من جشع 
واستغلال بعض الأفراد وينسق الإنتاج مع الحاجاتء بما يؤدى في 
النهاية لتحقيق المصلحة الكلية للمجتمع. الشخص الذي يترك نفسه 
لسيطرة شهوة الربح سوف يجد منافسين جدد يسلبونه مهنته؛ 
والشخص الذي يبيع منتجاته بسعر مبالغ فيه أو يرفض أن يدفع 
لعماله أجور تماثل ما يدفعه الآخرون» لسوف يجد نفسه بدون زبائن 
في الحالة الأولى؛ وبدون عمال في الحالة الثانية. الدوافع الأنانية 
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للبشر تؤدي عن طريق تفاعلها (في ظل المنافسة) إلى أبعد النتائج 
عن التوقع» وهي تحقيق التناسق الاجتماعي "(؛ ). 


وتحقق اليد الخفية عن طريق المنافسة التوازن بين ما ينتجه 
المجتمع وما يحتاجه أفراده من سلع وخدمات»؛ فالسوق يقوم - عن 
طريق تفاعل الأثمان - بالمساواة بين الكميات المعروضة والكميات 
المطلوبة. ويمكن لبيان ذلك أن نستعين بالمثال الذي يقدمه روبرت 
هيلبرونر في معرض حديثه عن فكرة اليد الخفية عند آدم سميث: 

" لنفترض أن لدينا مائة من صانعي القفازات. إن مصلحة 
كل منهم الذاتية تجعله يرغب في رفع الثمن فوق نفقة الإنتاج وبذلك 
يحقق الربح الزائد. ولكنه لا يستطيع ذلكء لأنه إذا رفع ثمنه فسوف 
يتقدم منافسوه وينتزعون السوق منه بأن يبيعوا بأقل من الثمن الذي 
يطلنه .و9 يكن ترك سغر مرقفع تغيرميرر إلا إدااتخة ميم 
صناع القفازات وكونوا جبهة متماسكة صلبة. وفي هذه الحالة 
سوف يتحطم التآلف المتأمر بظهور صانع نشيط في ميدان آخر 5 
وليكن صناعة الأحذية - يقرر أن ينقل رأسماله إلى صناعة 
القفازات» حيث يستطيع أن يسرق السوق عن طريق تخفيض 
أثمانه 


ولكن قوانين السوق لا تفرض على المنتجات سعرًا تنافسيًا 
فحسبء بل وتحرص على أن يراعى المنتجون مطالب المجتمع 
بشان مقادير السلع التي يريدها. لنفرض أن المستهلكين يقررون 
أنهم يريدون قفازات أكثر مما يجرى إنتاجه وأحذية أقل. بناء على 
هذا سوف يتهافت الجمهور على المخزون من القفازات في السوق 
وتصاب سوق الاحذية بالركود» مما يترتب عليه أن تميل أسعار 
القفازات إلى الارتفاع كلما زادت مشتريات المستهلكين منها على 
الموجود منها بالفعل. وتميل أسعار الأحذية إلى الهبوط حين لا يقبل 
الجمهور على مخازنها. ولكن إذ ترتفع أثمان القفازات» ترتفع 
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الأرباح في هذه الصناعة أيضاء وإذ تهبط أثمان الأحذية» تتناقص 
الأرباح في هذه الصناعة. ومرة أخرى تتقدم المصلحة الذاتية 
لتصحح الميزان إذ يتحرر العمال من صناعة الأحذية... حين تقلل 
مصانعها من الإنتاج» وينتقلون إلى صناعة القفازات حيث الأعمال 
في رواج. والنتيجة واضحة تمامًا: وهي ارتفاع إنتاج القفازات 
وهبوط إنتاج الأحذية. 


وهذا بالضبط ما أراده المجتمع في أول الأمر. وإذ يزداد 
عدد القفازات لمواجهة الطلب تأخذ الأسعار فى النزول. وإذ يقل 
عدد الأحذية فسرعان ما يختفي الفائض منهاء وتأخذ أسعار الأحذية 
في الارتفاع من جديد حتى تصل إلى المستوى العادي. 


إذن عن طريق جهاز السوق يكون المجتمع قد غير 
مقررة للإنتاج. وهذا الانتقال حققته المصلحة الذاتية والمنافسة حين 
تعمل كل منهما ضد الأخرى. 


وثمة إنجاز أخير: فكما تنظم السوق الأثمان ومقادير السلع 
طبقا لرأى الحكم النهائي وهو الطلب من جانب الجمهورء كذلك 
تنظم دخول الذين يتعاونون في إنتاج هذه السلع؛ فإذا كانت الأرباح 
في قطاع من الأعمال من الكبر بحيث تتجاوز القدر الواجب؛. 
فسوف يهجم رجال الأعمال الآخرون على هذا الميدان إلى أن 
تخفض المنافسة من الفائض. وإذا كانت الأجور في نوع معين من 
العمل مرتفعة على خلاف المألوف» فسوف يهجم العمال على ذلك 
العمل الجذاب إلى أن تصبح الأجور فيه لا تزيد عما تؤديه الأعمال 
المماثلة له من حيث درجة الحذق والتدريب. وبالعكس إذا كانت 
الأرباح أو الأجور أقل مما ينبغي في مجال معين من الحرف. 


فسوف يخرج منه رأس المال والعمل إلى أن يصبح عرضهما 
أفضل من الطلب عليهما"(5). 


هكذا يوضح آدم سميث أن المنافسة عندما تساوى بين 
معدلات العائد من الاستثمار وتخفض المكاسب المبالغ فيهاء إنما 
تقود إلى تخصيص أمثل لموردي رأس المال والعمل بين الأنشطة 
الاق ادية | خأ ةِ 


وكنتيجة لاعتقاد سميث فى الكفاءة التامة للسوق» فإنه نه 
يسمح للدولة إلا بدور محدود في الحياة الاجتماعية» ويلخص هذا 
الدور بطريقة محددة على النحو التالي: 
"الواجب الأول للدولة هو الدفاع الوطني؛ أي حماية المجتمع 
من عنف وعدوان الأمم الأخرى التي تزداد رغبة في التوسع 
الخارجي مع تقدم المجتمعات في الحضارة... والواجب الثاني 
للدولة هو الحماية (الأمن والعدالة)» فيتعين قدر المستطاع تخليص 
كل عضو في المجتمع من ظلم واضطهاد أي عضو آخر في نفس 
المجتمع... والواجب الثالث والآخير للدولة هو العناية بالمؤسسات 
العامة وإقامة. المشروعات الثى. تفيد: المجتمع ,والتى ليس من 
طبيعتها أن تحقق أرباحًا تغطى نفقاتها.."(1). 


في الأنشطة الاقتصادية» لأن ترك المنافسة وحدها تنظم تلك 
الأنشطة يكون أكثر فعالية وأكثر عدالة. تدخل الدولة لصالح نشاط 
لخلق امتياز» فإنها بذلك توجهه توجيهًا غير مشروع. لآن وظيفتها 
الرئيسية هي ألا تكون متحيزة. لذلك يدين آدم سميث تدخلات 
الحكومة في جهاز السوقء مثل فرضها القيود على الواردات» أو 
منحها إعانات للصادرات» أو المبالغة في النفقات الحكومية على 
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الأغراض غير الإنتاجية» أو تقييدها للمنافسة بين المشروعات. أو 
تحديدها التحكمي لمستويات الأرباح أو الفوائد أو الأجور("). 


ويمكن تلخيص أفكار آدم سميث في هذا الصدد بعبارته 
البليغة الآتية: "لا تحاول فعل الخير ولكن دعه ينشأ بوصفه منتجًا 
ثانويًا للأثرة والأنانية' "2» وهي عبارة تعكس إيمانه بحتمية انتصار 
المعقولية والنظام على التعسف والفوضى(5). 


"- تقسيم العمل: 

يرى آدم سميث أن نمو ثروة الأمم ينتج إلى حد بعيد عن 
تطور تقسيم العمل؛ فكلما كانت الآمة غنية ومتقدمة كلما كانت أكثر 
اتجاهًا لدفع أفرادها نحو التخصص في أعمال وحرف محددة؛ مما 
يزيد من إنتاجيتهم. ومن ثم يرى سميث أن أكبر قيد يحد من تقسيم 
العدن يز اللخصدن. هن حتف المزرق ر نفص الطلب: 


ويهتم سميث بصفة أساسية بتقسيم العمل على مستوى 
الوحدة الإنتاجية» لذا نجده يقدم في ثروة الأمم مثالا أصبح الآن 
شائعًا عن التأثير الإيجابي لتقسيم العمل على مستوى إنتاجية 
العامل: 

في مصانع إنتاج الدبابيس الحديثة (على عهده) يرى الناظر 
"أن رجلا واحدًا يسحب السلكء والآخر يمده؛ والثالث يُقطعه... 
ورابع يجعله مدببّاء وماس ونج عد ل ل ل ل 
الذيوس وعمل: الر أبن >يتظلب» تمليفيق. أو كلاذا: متميز فيل أت 
وضعها في الورق حرفة قائمة بذاتها... لقد رأيت مصنعًا من هذا 
القبيل يعمل فيه عشرة أشخاصء وحيث كان بعضهم نتيجة لذلك 
يؤدى عمليتين أو ثلاث عمليات متميزة. وبالرغم من أنهم كانوا 
فقراء جداء وبالتالي غير مزودين بالآلات الضرورية:» فقد كان في 
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إمكانهم لو بذلوا الجهد أن يصنعوا فيما بينهم اثني عشر رطلا من 
الدبابيس في اليوم. وفي الرطل أكثر من أربعة آلاف دبوس من 
الحجم المتوسط. وعلى ذلك كان في إمكان هؤلاء الرجال العشرة 
أن يصنعوا فيما بينهم ما يزيد على ثمانية وأربعين ألف دبوس في 
اليوم... على حين لو أن كلا منهم اشتغل بمفرده ومستقلةا عن 
غيره... لما استطاع أي منهم بالتأكيد أن يصنع عشرين دبوساء 
وربما لم يصنع إلا دبوسًا واحدًا في اليوم"(1). 


ويعزو سميث الكسب الناتج عن تقسيم العمل إلى ثلاثة 
أسباب رئيسية هي(١٠):‏ 
- ازدياد مهارة العامل حين يقتصر على أداء مهمة معينة واحدة. 
- الوفر في الوقت الذي يضيع بسبب استمرار تغيير الحرفة. 
- عدد المخترعات والتحسينات التي توحي بنفسها للناس الذين 
يكرسون أنفسهم لنوع واحد من العمل. 


ويفرق آدم سميث بين نوعين من العمل: العمل المنتج 
والعمل غير المنتج. ويظهر النوع الأول في الأنشطة التي تنتج عن 
تراكم رأس المال» بينما يظهر النوع الثاني في الانشطة التي 
تستهدف إشباع الحاجات العائلية غير المادية. وتحديدا يقترح 
- أولا: تعريف العمل وفقًا لما يتضمنه من قيمة» فالعمل المنتج 
يضيف 20 قيمة صافية إلى المنتج. 
- ثانيا: تعريف العمل وفقا لقابلية المنتج للاستخدام كرصيد 
احتياطيء فالعمل المنتج يتحقق في نطاق سلعة أو منتج معين 
ويكون قابلا للبيع» على حين تختفي خدمات العمل غير المنتج في 
نفس لحظة حدوثها. 
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وهكذا يعتبر سميث عمالًا منتجين هؤلاء الذين يساهمون في 
إنتاج الأشياء المادية وتوزيعها على المستهلكين. أما سائر 
الأاشخاص الآخرين الذين ب يعيشو ن على نتاج عملهم فيقدمون في 
رأيه عملا غير منتج. ومن بين أفراد هذه الطائفة الآخيرة نجد الخدم 
والموظفين وأصحاب المهن الحرة ومنتجي الخدمات والعسكريين 
ورجال الكنيسة والأدباء والفنانين على اختلاف أنواعهم. 


ويبنى سميث على ما سبق أن قيمة الناتج القومي تساوى 
الارباح والريع العقاري ومجموع أجور العاملين المنتجين وحدهم. 
غير أن المستفيدين من الدخول السابقة يدفعون ضرائب للدولة 
تستخدمها في دفع أجور الموظفين والعسكريين كما يدفعون 
تحويالات (في شكل أجور أو مقابل خدمات) لباقي العاملين غير 
المنتجين» كالخدم وأصحاب المهن الحرة ورجال الدين. 


وقد وجه الاقتصاديون اللاحقون نقدًا شديدًا للتفرقة بين 
العمل المنتج والعمل غير المنتج التي اقترحها آدم سميثء وأخذ بها 
من بعده بعض التقليديين وكارل ماركس. الواقع أن هذه التفرقة 
تعكس حكما قيميًا ينبني على التقدير الشخصي لكل فردء لذلك يكون 
بطبيعته تحكميًا وغير موضوعيء فضلا عن أن هذا التقسيم لا 
يتسق مع الأفكار العامة لسميث التي توجب ترك السوق وحدها 
تحدد الأعمال المنتجة التي يكتب لها البقاء من غيرها. لذا نجد أن 
الاقتصاديين المعاصرين هجروا هذا التقسيم» وإن رأى البعض 
فيهم وجاهته في حالات معينة» فعلى سبيل المثال في ظل ظروف 
بلد يفتقر إلى رأس المال» يشكل استخدام الادخار في عمل غير 
منتج؛» كطلب السلع الكمالية أو الإنفاق العسكري أو التوظيف الزائد 
في قطاع الخدمات»ء عائقًا ضد التنمية الاقتصادية بنفس خطورة 
نقص الادخار ذاته(١١١).‏ 
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؛ - توزيع الدخول: . ' 

يرى سميث أن هناك ثلاث طوائف من الدخول: أجور 
العاملين» أرباح أصحاب رؤوس الأموال والريع الذي يحصل عليه 
الملاك العقاريون. الواقع أن سميث لا ينظر لعناصر الدخل 
كتناراك أ قدففناك كما رابنا خف كناى والقبر يزكر اطبيس + ولكن 
والربح ثمن لاستخدام رأس المال. 


أ ) الأجور: يتحدد مستوى الأجور في رأى سميث بما يكفي 
العاملين لتأمين بقائهم» فالأجر لا يمكن أن يهبط لما دون المستوى 
الذي يكفل الإبقاء على العامل حيّا وفى ظروف معيشية تبقي عليه 
كيو 4 العون ؛ واكو ها مك أن اتمسية الحذ الأادنن للدعينية أن 
مستوى الكفاف. ولا يعتقد سميث أن الأجور الفعلية يمكن أن ترتفع 
كثيرًا عن هذا الحدء لأنه إذا زادت الثروة القومية» وارتفعت بالتالى 
مستويات الأجورء فإن ذلك سوف "يدفع الآباء للاعتناء أكثر 
بأبنائهم وتربيتهم لعدد أكبر عن ذي قبل". مما يعنى زيادة في 
عرض العمالء تقود في نهاية الأمر لانخفاض الأجور من جديد. 
إذن الاقتصادي الأسكتلندي يعتقد أن هناك قانونًا طبيعيًا مضمونه 
"أن الطلب على الناس يحدد بالضرورة حجم الإنتاج منهم (مثلما 
الحال بالنسبة للطلب على أي سلع أخرى!)» فهذا الطلب يسرع 
بالإنتاج عندما يبطأء ويوقفه عندما يزيد معدله بأسرع من 
اللاز م"(١١)).‏ هكذا نرى آدم سميث يشبه الإنسان بالأشياء 
والبضائع» ويرى أن ارتفاع مستوى الآجور بما يتجاوز الحد الآدنى 
للمعيشة يشجع زيادة النسلء بينما يؤدى هبوط الأجور لأدنى من 
حد الكفاف إلى تخفيض النسل. 


ب) الأرباح: يشمل مفهوم الأرباح عند آدم سميث دخول كل هؤلاء 
الذين يعملون على زيادة قيمة رأس المال» كرجال الأعمال 


والحرفيين والوسطاءء ولكن أيضًا المقرضين. ذلك أن الفائدة فى 
رأيه ليست سوى شكل خاص من أشكال الربح؛ لأنها لا تكافأ النقود 
وإنما تكافأ رأس المال» ويتجه سعرها من ثم إلى الانخفاض عندما 
يرتفع مستوى الانتعاش الاقتصادي في البلاد وتزدهر المشروعات 
وتشتد المنافسة. 


ويعرف سميث الربح بأنه ذلك الجزء من القيمة الذي يستبقيه 
الرأسمالي لنفسه بعد أداء الأجور لعماله. الواقع "أن القيمة التي 
يضيفها العمال للمنتجات تنقسم إلى قسمينء يذهب أولهما إلى 
العمال في شكل أجورء بينما يذهب الثاني إلى رب العمل في 
صورة أرباح..."(١١).‏ إذن الربح في رأى سميث هو اقتطاع من 
العائد الذي يحققه عنصر العملء أو هو بمعنى اخر خصم من القيمة 
التي ينتجها العامل يستولى عليه الرأسمالي. وقد ركز التحليل 
الماركسي فيما بعد على هذا الاقتطاع أو الخصم تحت اسم فائض 
القيمة وبنى عليه نظرية استغلال الطبقة الرأسمالية للطبقة العاملة. 


ويعتقة نفيك ان:توجه حلاقة هكسية بين الأزيات و الحو 
فالزيادة فى 3 أن المال تؤدى بسبب المنافسة بين أصحابه إلى 
كفشظن الأرباح من ناحية» وزيادة الإنتاج» ومن ثم التوسع في 
تشغيل العمال وارتفاع مستوى الأجور من ناحية أخرى. 


ج) الريوع: يعرف سميث الريع بأنه الفارق بين ثمن المحصول 
من ناحية» ومجموع الآجور والارباح التي تدفع عادة للحصول 
على هذا المحصولء آخذين في الاعتبار كميات العمل ورأس المال 
المستخدمة. ويُدفع هذا الفارق إلى المالك العقاري الذي يمنح أرضه 
إلى المزارع الذي يُقدم أعلى الأسعار. وحيث إن كمية الأراضي 
الزراعية المتاحة محدودة وأعداد المزارعين الراغبين في الفلاحة 
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كثيرة؛ فإن المالك العقاري يتمتع بمركز احتكاري يمكنه من أن 


وهذه الفكرة تختلف بطبيعة الحال عن رأى الفيزيوقراطيين 
الذين يعتبرون - كما أشرنا سلفا - أن ريع الأرض هبة من الطبيعة 
فالريع عند سميثء كرأس المالء اقتطاع من القيمة التي يخلقها 
العمل. ومرجعه للوضع الاحتكاري الذي يتمتع به الملاك 
العقاريون» وبصرف النظر عما إذا كانوا قد تحملوا فعلا هم أو 
أسلافهم نفقات في عمليات إصلاح التربة أو شق قنوات الري أو 
الصرف أم لم يتحملوا تلك النفقات. 


الريع ونصيبه في الدخل القومي. الواقع أن زيادة السكان ترفع من 
مستوى الطلب على الإنتاج الزراعي» ومن ثم ترتفع أثمان 
المنتجات الزراعية» ويزيد تكالب المزارعين على استئجار 
الأراضيء فيغالى الملاك في الريع الذي يطلبونه؛ فمقدار الريع 
يتحدد أساسًا بمستوى الأثمان» وذلك بخالاف الأجور والأرباح التي 
تحدد هي مستوى الأثمان. 


ويخلص آدم سميث من نظريته في التوزيع إلى أن مصالح 
الملاك العقاريين - رغم أنهم يحصدون ثمار ما لم يبذروه - مرتبطة 
بالمصلحة العامة للمجتمع»ء حيث يزيد مقدار الريع بزيادة ثروة 
الأمة. وذلك على عكس مصالح التجار ورجال الصناعة التي تكون 
متعارضة مع مصلحة المجتمع؛ » فزيادة الثروة القومية يؤدي كما 
أشرنا إلى انخفاض معدل الربح» مما يجعل من مصلحة الفئتين 
السالفتين توسيع نطاق السوق وتقييد المنافسة. 


ه ‏ النمو الاقتصادي: 
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يرى آدم سميث أن ثراء الأمم يرجع لتراكم رأس المال الذي 
يتوقف بدوره على ميل الشعوب - خاصة الطبقات الغنية - للادخار. 
وفي هذا الصدد يكتب سميث "تنمو رؤوس الأموال بالادخار 
وتنقص بالإسراف والتبذير والسلوك السيئ؛ فكل ما يدخره الفرد 
من دخله يضيفه إلى رأسماله» وحينئذ يستخدم بنفسه عددًا إضافيًا 
من الأشخاص المنتجين أو قد يقرض رأسماله مقابل فائدة » أي 
جزء من الأرباح. ومثلما يزيد رأس مال الفرد بزيادة الأموال التي 
يدخرها من دخله السنوي أو مكاسبه السنوية» فإن رأس مال 
المجتمع - الذي ليس شيئًا آخر سوى مجموع الأفراد الذين يشكلونه 
- لا يمكن أن يزيد إلا بإتباع نفس الطريق"(5١).‏ 


ورأس المال لا يسمح فقط بزيادة إنتاجية العمل» لكنه يسمح 
أيضًا بزيادة عدد العاملين المنتجين» وبالتالي يقود إلى زيادة الإنتاج 
الوطني: "السبب المباشر لزيادة رأس المال هو الادخار وليس 
العمل...؛ فالادخار عن طريق زيادة الأموال المخصصة للعناية 
بالعاملين المنتجين إنما يزيد من عدد هؤلاء الذين يضيف عملهم 
لقيمة الأشياء التي ينتجونهاء فتحدث إذن زيادة في القيمة التبادلية 
للناتج السنوي للأرض والعمل داخل البلادء الأمر الذي يضيف 
زيادة في القدرة الصناعيةء وبالتالي يرفع قيمة الناتج 
السنوي"(1١).‏ 


والادخار وحده لا يحقق النموء وإنما يتعين أن يدعمه تنظيم 
جيد للعمل وتقدم فني مناسب كي يزيد الإنتاج ويتحقق ناتج 
صاف(فائض). ويعتقد سميث أن الادخار ليس سوى نوع من 
الاستهلاك؛ كما أنه لا يفرق بين الادخار والاستثمار. ولذلك يقول 
"إنها يدكر نويا يسبتهلك بانتظام كما الحال بالشفية لما ينفق سنوها 
ا ات ب لو كر 
الناس"(/١١)؛‏ فالادخار يستهلك أو يستثمر في الحال قي إنتاج 
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الآلات أو المشروعات الزراعية والعمرانية. بدون الادخار لا يوجد 
تراكم لرأس المال» ومن ثم لا يستطيع أرباب الأعمال استخدام 
العمال لتشغيل أحدث الآلات أو إقامة تقسيم للعمل أكثر 
إنتاجية(8/١).‏ 


يتعين أن نشير في النهاية إلى أن معظم ما تناوله آدم سميث 
في ""ثروة الأمم” قد سبق أن تناوله اقتصاديون آخرون؛ ولكن 
تميز كتاب سميث بأنه أول كتاب اقتصادي يقدم صورة متكاملة إلى 
حد بعيد للمسائل الداخلة في علم الاقتصاد. 


لقد كان سميث متفائلاء فافترض أن الحرية والمنافسة 
كفيلتان بتحقيق التقدم الاقتصادي من خلال عمل اليد الخفية. لذا 
جاءت تعبيراته مرنة وتحليلاته غير دقيقة. وأثبت الواقع العملي 
عدم صحة الكثير من نظريات سميث, وإن لازالت أفكاره الرئيسية 
تشكل الجذور النظرية للفكر الاقتصادي الليبرالي المعاصر. 
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المطلب الثاني 
دافيد ريكاردو 


ولد دافيد ريكاردو 11041100 123710 في لندن يوم ١1‏ 
إبريل ١17077‏ لعائلة يهودية من المهاجرين الهولنديين. اشتغل مبكرًا 
مع والده في أعمال بورصة لندن مما أكسبه خبرة واسعة في 
الأعمال المالية؛ وإن كان قد حرم من الدراسة الجامعية. غير ديانته 
إلى الديانة البروتستانتية عند زواجه» واستمر في العمل سمسارًا 
ومضاربًا في البورصة لحسابه الخاص بعد قطيعته مع عائلته. 
تمّكن ريكاردو من أن يُكون في سنوات قليلة ثروة تربو على مليوني 
جنيه إسترليني» قرر على أثرها - في سن الخامسة والعشرين - 
التقاعد والتفرغ للأعمال الفكرية. 


في عام ١8١1‏ نشر ريكاردو أهم أعماله الاقتصادية كتاب 
مبادئ الاقتصاد السياسي والضريبة .)١11(‏ وانتخب عام ١١١9‏ 
عضوًا في البرلمان الإنجليز يي لكنه مات سنة ١/577‏ في سن 
الواحدة والخمسين. 


يعتبر ريكاردو أهم اقتصاديي المدرسة التقليدية 
(الكلاسيكية) بعد آدم سميث. وتميز عن هذا الأخير بأنه أقل تفاؤلًا 
وإيمانًا بأن السوق يحقق مصلحة جميع طوائف المجتمع» فهناك 
صراع وتعارض في المصالح بين الفئات المختلفة» كالعمال 
والرأسماليين والملاك العقاريين. كذلك كان ريكاردو أكثر عملية 
وواقعية وأقل أيدلوجية من آدم سميث. غير أن هذا لا ينفى التأثير 


الكبير لكل من آدم سميث وروبرت مالتس وجان باتيست ساي على 
التحليل الاقتصادي الريكاردي. 


الموضوعات الآتية: نظرية القيمة» ونظرية التجارة الخارجية. 
ونظرية التوزيع. 


نظرية التوزيع: 

تقوم نظرية التوزيع لدى ريكاردو على نفس التقسيم الذي 
يقترحه آدم سميث للدخول: ريع الملالك العقاريين» أجور العمال» 
وربح الرأسماليين. 


أ) الريوع: ٠ ٠‏ 
يُعرف ريكاردو الريع بأنه "الجزء من ناتج الآأرض الذي 
يدفم الى المالك الحصول على هق استقلال: القدرات الإنشاحرة غير 
القايلة للثلفة للترئة :0 4 و أنه متعيين آخن "ما يدقعة المزارع 
للمالك للحصول على حق استغلال الخصائص والقدرات الأولية 
غير القابلة للتدمير للتربة"(١‏ 10 وبتعبير ثالث "الريع هو دائمًا 
الفرق بين ناتجين للتربة نحصل عليهما باستخدام كميتين 
متساويتين من رأس المال والعمل"١5١25).‏ ولا شك أن هذا التعريف 
الأخير على وجه الخصوص يحتاج الى الشرح لأنه يلخص فكرة 
الريع الفرقي (التفاضلي) 1614 01141604121 التي يرجع 

لريكاردو فضل إجلائها. 


الواقع أن القدرة الإنتاجية للأرض الزراعية» أي خصوبتهاء 
تختلف من مكان لآخر. ولا شك في أن المجتمع يبدأ في استغلال 
الأراضي الأكثر جودة. ويتحدد مستوى إيجار الأراضي الزراعية 
بحسب ما يدفع في إيجار أقل الأراضي الزراعية جودة» لأن 


منتجات جميع أنواع الأراضي تباع بذات السعر تقريبًا في السوق. 
وبالتالي فإن ما يطلق عليه الريع في رأى ريكاردو يكون هو الفارق 
بين الإيجار الذي يحصل عليه مالك الأراضي الأكثر جودة 
والإيجار الذي يحصل عليه مالك الأراضي الأقل جودة. ويسوق 
ريكاردو في هذا الصدد مثالا يمكن تبسيطه على النحو الآتي(؟١3):‏ 


تعطي إنتاجًا متفاونًا 0 ا المال الله 
وليكن على التوالي 6٠١٠:85٠١ .٠٠١‏ إردبًا من القمح. فإذا كنا في بلد 
تتوافر فيه بلا حدود الأراضي الزراعية الخصبة؛ بحيث يكفي 
حاجات السكان استغلال الأراضي من الطائفة أء فإن ناتج تلك 
الأراضي سيعود على المزارع وحده ويشكل ربحًا على رأس المال 
الذي استخدمه في الإنتاج. أما إذا تزايد السكان بحيث كان من 
الضروري لإشباع حاجاتهم من المواد الزراعية البدء في استغلال 
الأراضي الداخلة في الطائفة ب» فإنه بافتراض ثبات عائد 
الزارعين لكلتا الطائفتين من الأراضي (حيث لا يتصور عملا 
وجود تفاوت في معدل ربح رأس المال الزراعي في نفس البلد وفى 
نفس الوقت) سيبدأ ملاك الأراضي من الطائفة أ في الاستئثار بريع 
مقداره ٠١‏ أرادب من القمح: لا يستطيع ملاك الأراضي من الطائفة 
ب الفضيول. علية ]ذا ما امو السكانة :فى الزيادة وظهرت 
الحاجة لاستصلاح الأراضي من الطائفة ج6 فإن ريع مللاك 
الأراضي من الطائفة ب يصبح ١‏ أرادبء بينما يصبح ريع 
ملاك الأراضي من الطائفة أ ٠١‏ إردبًا. 


إذن المزارع باستخدام قدر معين من رأس المال يمكنه أن 
يحصل على نفس الريع سواء زرع أرضا من الطائفة ج دون أن 
يتحمل بأي ريع أو زرع أرضا من الطائفة ب ودفع للمالك ريعًا 
مقداره ٠١‏ أرادب قمح. أو زرع أرضًا من الطائفة أ وتحمل ريعًا 


مقداره ٠٠‏ إردبًا من القمح. وهكذا كلما زادت خصوبة وإنتاجية 
يحسب على أساس إنتاجية أقل الاراضي جودة. 


يبين من العرض السابق أن الأراضي الأكثر جودة استمرت 
في إعطاء نفس الناتج بنفس مقدار العمل السابق» لكن قيمة تلك 
الأراضي ارتفعت بسبب الناتج الأكثر تواضعًا الذي تحصل عليه 
رؤوس الأموال الجديدة من وراء استغلال أراضٍ أقل خصوبة. 
وبالتأكيد فإن مزايا الأراضي الخصبة مقارنة بالأراضي الأقل 
خصبوية أن تذهه سذى) ولكة يذلا مق أن تفيدا المستيلك أو 
المزارع؛ فإنها تذهب ليد المالك في شكل ريع. ومن ثم يؤكد 
ريكاردو "أن قيمة القمح تتحدد بحسب كمية العمل المستخدمة في 
إنتاجه في أقل الأراضي جودة... ولا ترتفع قيمة القمح بسبب أننا 
ندفع الريع» ولكن على العكس نحن ندفع الريع بسبب ارتفاع قيمة 
القمح"(4 "). 


أثار تحليل ريكاردو للريع الفرقي اهتمام الاقتصاديين 
لفترة طويلة» لأنه أبرز فكرة الغلة المتناقصة للإنتاج الزراعي؛ 
فالإنتاج لا يزيد بمعدل متوسط على خلاف ما كان يعتقده 
الاقتصاديون السابقون» لكنه يزيد بمعدل متناقص بسبب التفاوت 
في جودة الأراضي ومدى بعدها عن العمران والأسواق. 


ب) الأجور: 

يرى ريكاردو أن العمل - مثل كل الأشياء التي يمكن أن 
نبيعها أو نشتريها والتي يمكن أن تزيد أو تنقص- له ثمنان: ثمن 
طبيعي وآخر جاري. فالثمن الطبيعي للعمل "هو ذلك الذي يزود 
العمال بوسائل إشباع حاجاتهم الضرورية وما يديم النوع دون 
زيادة أو نقص"(50١).‏ وهكذا يتوقف الثمن الطبيعي للعمل على 


وعائلته. ولذا فإن أي ارتفاع في أثمان هذه الموارد يستتبعه 
بالضرورة زيادة في الثمن الطبيعي للعمل. ويعتقد ريكاردو أنه كلما 
حقق المجتمع تقدمًا كلما اتجه الثمن الطبيعي للارتفاع. وسبب ذلك 
أن التقدم يؤدي إلى وجود صعوبة أكبر في الحصول على موارد 
الإعاشة مما يرفع تمنهاء ومن ثم يرتفع الثمن الطبيعي لعنصر 
العمل(75). ولهذا يؤكد ريكاردو أنه "من الخطأ الاعتقاد بأن الثمن 
الطبيعي للأجور ثابت ومستقر تمامًا. ..» فهو يختلف من فترة 
لأخرى في نفس البلد ومن بلد لآخر . ويرجع ذلك أساسًا لسلوك 
وعادات كل شعب"(3072). 


أما الثمن الجاري للعملء فهو الثمن الذي يتلقاه فعلا العامل 
بحسب علاقات العرض والطلب السائدة» فيكون ثمن العمل مرتفعًا 
عندما تكون الأيدي العاملة نادرة» بينما يكون هذا الثمن منخفضًا 
ورخيصا عندما تكون هناك وفرة في الأيدي العاملة. ولكن مهما 
بلغ انحراف الثمن الجاري عن الثمن الطبيعي للعمل فإنه - مثلما 
الأمر بالنسبة لكل السلع - سرعان ما يقترب منه من جديد(8١).‏ 


ولا يختلف تبرير ريكاردو عن التبرير الذي قدمه لنا من 
قبل آدم سميث والذي يتلخص في أن تحسين أحوال معيشة العمال 
نتيجة ارتفاع أجورهم يؤدى إلى زيادة الإنجاب. ومن ثم حدوث 
وفرة في الأيدي العاملة تؤدي إلى هبوط مستوى الأجور الجارية 
إلى مستوى الثمن الطبيعي. وبالعكس فإن انخفاض أجور العمال 
الجارية يؤدي إلى هبوط معدل الإنجاب» ومن ثم حدوث ندرة في 
الأيدي العاملة تقود إلى ارتفاع الأجور الجارية إلى مستوى الثمن 
الطبيعي. 


ويخلص ريكاردو مما سبق إلى أنه إذا استبعدنا من التحليل 
التقلبات في قيمة النقود» فإن ارتفاع أو انخفاض الأجور إنما يعود 
للسببين الآتيين(1"): 
- التغير في عرض وطلب العمل. 
- التغير في ثمن مواد الإعاشة التي يقبل العمال على شرائها. 


ومن الناحية الواقعية» يلاحظ ريكاردو أنه "في خط السير 
الطبيعى للمجتمعات تتجه الأجور إلى الانخفاض إذا ترك تحديدها 
للعرض والطلب وحدهماء ذلك أن عدد العمال يتزايد بنسبة أسرع 
من زيادة الطلب عليهم" .)١0(‏ ويعترف ريكاردو بأن ذلك يقود 
إلى معايشة الطبقة العاملة لأحوال اجتماعية سيئة وظروف 
اقتصادية صعبة» فهى محرومة من أي غطاء ضد المخاطر 
الاجتماعية والحياتية والصعوبات الاقتصادية» ولا يمكنها أن تجد 
ملجأ يقيها هذه المخاطر والصعوبات عن طريق الهبوط إلى 
مستوى معيشى أدنى» لأنه ليس هناك أدنى من المستوى الذي 
وصلت إليه والذي يقع في نطاق العوز والمجاعة(١").‏ ْ 


غير أن ريكاردو (الاقتصادي التقليدي) لا يغفل أن يؤكد بعد 
انتهائه من استعراض القوانين التي تحدد الأجور - ومن ثم تَحكم 
سعادة الغالبية الساحقة من كل مجتمع - أن "الأجور- مثل كل عقد 
آخر - يجب أن تترك للمنافسة الصريحة والحرة للسوق» ويجب ألا 
تقيد عن طريق التدخل الحكومي"(572). 


ج) الأرباح: 

تشكل الأرباح في رأى ريكاردو الجزء المتبقي من الدخل 
بعد سداد الريوع والأجورء فإذا سلمنا بأن قيمة الريوع آخذة 
باستمرار في الزيادة بسيبب قانون الغلة المتناقصة في المجال 
الزراعي وارتفاع قيمة الريع الفرقيء» وإذا سلمنا أيضًا بأن قيمة 


العو أخذة ذ في الزوادة ربت بسبب اردع المتواصل 0 قيمة 00 
فإن نصيب 0 في الدخل القومي سوف يتناقص باستمرار. 


ويؤكد ذلك ريكاردو بقوله "لقد استهدفت إثبات أمرين: 
الأول هو أن ارتفاع الأجور لا يمكن أن يكون سببًا في ارتفاع 
أسعار سلع الإعاشة» ولكنه يؤدي باستمرار إلى تخفيض الارباح. 
الثاني هو أنه حتى لو ارتفعت أسعار سلع الإعاشة بسبب زيادة 
الأجورء فإن تأثير ذلك على الأرباح لن يختلف. حيث إن النتيجة 
في الحالتين هي تخفيض الأرباح"("). 


وهكذا يخلص ريكاردو إلى أن الأرباح تتجه بطبيعتها إلى 
الانخفاضء لأنه بسبب تقدم المجتمع ونمو الثروة تبرز الحاجة إلى 
مزيد من سلع الإعاشة الضرورية» مما يتطلب كمية عمل أكبر 
باستمرار. غير أن هبوط الأرباح قد يواجه لحسن الحظ بتقدم الفنون 
الإتتاحية» خاصلة في الجفال ال راعي» مما يوذو كنك من العمل 
لمكم للد ع «وكفط اله لي م سان انه لا عااسدة 
الرونوية: اللاومة الاسبتهاذك العمال 1020و لكن هذا الن يدول 
دون قيام التعارض في المدى الطويل بين معدل الأرباح ومستوى 
الآجورء فزيادة الآجور تكون على حساب الارباح (بما فيها الفائدة) 
والعكس صحيح. ويلخص ريكاردو الأمر بقوله "أرباح الزراعة - 
مثلها في ذلك مثل أرباح التجارة - تنخفض دائمًا عندما تكون زيادة 
أثمان المواد الأولية مصحوبة بارتفاع في أجور العمال"(55). 


وتنتهي نظرية ريكاردو في التوزيع - في ضوء العرض 
السابق - إلى أن ثمار التقدم والنمو الاقتصادي ستكون من نصيب 
طبقة طفيلية عاطلة» هي طبقة الملاك العقاريين» الذين يحصلون 
دومًا على ريوع متزايدة» بينما لا تتحسن أحوال العمال الواقعية: 


وإن ارتفعت أجورهم الاسمية بسبب زيادة أسعار مواد الإعاشة. 
وتدفع الطبقة الرأسمالية أعباء هذا التقدم» لأن عائد الأرباح سوف 
يتناقص باستمرارء بسبب ارتفاع قيمة الريوع والاجور خصمًا من 
نصيب الارباح. 


وينبني على ذلك أن مصالح أرباب الأعمال متعارضة تمامًا 
مصالح الملاك العقاريين. من مصلحة الملاك أن تزيد نفقة إنتاج 
القمح لترتفع الريوع» في حين أن هذا يضر بالمستهلكين» ويرفع 
أعباء رجال الصناعة الذين يضطرون لرفع الأجور لتكفل مستوى 
الكفاف. هكذا نلاحظ أن الصورة التي يرسمها ريكاردو للمستقبل 
يسودها الصراع والتشاؤم» بعكس صورة التقدم الوردية التي 
رشسمها ”من قبل+ له نعو ,والقائية . على تهانتن "المضبالح 
الاجتماعية لكافة الفئات. 


ولعل مرجع التشاؤم الريكاردي هو الظروف التي مر بها 
الاقتصاد الإنجليزي مع نهاية الحروب النابليونية التي جعلت معدل 
الأرباح وأسعار الفائدة تشهد هبوطا متواليًا. غير أن ريكاردو أخطأ 
عندما عمم هذه الظروف وحاول أن يستخلص منها قانونًا عالميًا 


مستديمًا. 


المطلب الثالث 


ولد توماس روبرت مالتس 72]41.111175 .1.16 عام ١17175‏ 
في مكان قريب من لندن؛ ثم أصبح قسًا في قرية صغيرة:؛ فاكتشف 
البؤس الذي يعانيه الفقراء الإنجليز.» خاصة بسبب رداءة المحاصيل 
خلال السنوات ١18٠٠١ - ١795‏ وتأثير الثورة الصناعية وحروب 
إنجلترا مع فرنسا. وكتب خلال تلك الفترة كتيبًا بعنوان الأزمة 
15 ©1156 يؤيد فيه تطوير نظام المعونة الاجتماعية للفقراء» 
لكنه رفض فيما بعد هذا النظام» ونقد رأي المفكر الإنجليزي 
جادوين 0001018717 (7755- ١1875‏ ) الذي ألف كتابًا بعنوان 
بحث في العدالة السياسية 001121 15اءعع هك تاتتناومآ 
)١235( 1-1‏ يرى فيه أن تزايد أعداد السكان مع التقدم 
الصناكي وتحسين المويييتانة المجتماعية يمكن أن يؤدي إلى 
الطبعة الأولى : من كتانة مقال في مبدأ السكان كما يؤثر في 
التحسين المستقبلي للمجتمع 0151 م16م1ع110م مه :1185505 
01 التاعططاعء101م112 عنمن عطا ماعع]1ة ]1 35 11126102م0م 
50017 الذي أحدث صدمة واسعة للرأي العام فيما أبرزه من 
مخاطر زيادة السكان والدعوة للحد منها. كان ذلك بداية لتيار فكري 
في المسألة السكانية (الديموجرافية) عرف باسم تيار المالتسية 
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يحتل مالتس في المدرسة التقليدية مكانا خاصنا. لقد اهتم آدم 
3 بأسباب نروة أل حوب» واهتم دافيد ريكاردو بتوزيع هذه 


الثروة» أما بحث مالتس فكان أساسًا في أسباب فقر الشعوب؛ وعلى 
الأخص أسباب البؤس الذي كذ تعاني منه الطبقات العاملة في 
ظل النظام الرأسمالي الذي أعقب الثورة الصناعية. 


عرف مالتس ريكاردوء وكانت بينهما صداقة قوية ومراسلات 
هامة. على الرغم من أن ريكاردو قد استمد من مالتس أفكاره 
الرئيسية في نظريتي السكان والريع إلا أنه انتهى- كما رأينا - إلى 
أن السبب الرئيسي لهبوط معدل النمو الاقتصادي هو انخفاض 
معدل الأرباح» وهي فكرة عارضها مالتس. أظهن مالتس في كتابه 
مبادئ ‏ الاقتصاد السياسي 51عغ0[1]6م 601 ون1متعصمط 
| الذي أصدره فين عام م١‏ أن زيادة الادخار الذي 
يؤدى إلى نقص الطلب الفعلي هو السبب الرئيسي لانخفاض الإنتاج 
وتدهور معدل النمو الاقتصادي. هذه الفكرة التي تناقض أيضًا 
قانون ساي الذي يقرر أن العرض يخلق الطالب الخاص بهء شكلت 
فيما بعد حجر الأساس للنظرية الكينزية في ثلاثينات القرن 
العشرين. 


مالتس كان أول من شغل كرسي الاقتصاد السياسي في إنجلترا 
إلى أن توفي عام ١875‏ بعد حياة حافلة بالمساهمات الفكرية الهامة 
والآراء المتقلبة نوعًا ما والمواقف الحادة. 


نتناول فكر مالتس الاقتصادي من خلال تعرضنا لمسألتين 
رئيسيتين هما: قانون السكان وعوارض النمو الاقتصادي 
الرأسمالي. 


-١‏ قانون السكان: 
يرى مالتس أن هناك تفاونًا واضحًا في معدل زيادة السكان 
بالمقارنة لمعدل نمو مواد الإعاشة الضرورية للجنس البشرى. ولذا 


يكتب "أنا أقول إن القوة التضاعفية للسكان أكبر بمراحل من قدرة 
الأرض على إنتاج مواد إعاشة الإنسان. والسبب الذي أبرر به ذلك 
هو الاتجاه المستمر الموجود لدى كافة الكائنات الحية لزيادة نوعها 
دون النظر لكمية الغذاء المتوافرة لها. ونحن نستطيع التأكيد بأنه 
عندما لا توقف أية عقبات نمو السكان فإنهم يتضاعفون مرة كل 
5 عاما. ويتزايد السكان من فترة إلى أخرى وفقا لمتوالية 
هندسية... على حين أن مواد الإعاشة لا تتزايد في أحسن الظروف 
إلا وفق متو إلية بفسابية .ره فإذا أحصينا الآن ألف مليون ساكن على 
الأرضء فإن الجنس البشرى سيتزايد على هذا النحو:  ” - ١‏ ؛ 
152 هاه كفي حين أن هراك" الاعاشة 
ستتق ابه على الحو الاس 56-4-2372 «لأماية :.وبالتالي 
فإنه بعد قرنين سوف تكون العلاقة بين السكان وسبل الإعاشة هي 
57 إلى 4» وبعد ثلاثة قرون تصبح هذه العلاقة 40557 إلى 
ا 


قوة الغريزة الوراثية تدفع الجنس البشرى للتزايد بمعدلات 
تفوق بمراحل قدرة الطبيعة على توفير الغذاء» خاصة مع وجود 
قانون تناقص الغلة. غير أن هناك عقبات حقيقية تعترض زيادة 
السكان» أهمها الحروب والأوبئة والمجاعات. الواقع أن هذه 
العقبات هي الوسائل الطبيعية لإقامة التوازن بين السكان والمعاش 
المتاح لهم» وهو ما يعبر عنه مالتس بمحدودية مأدبة الطبيعة: 
"الإنسان الذي يولد في عالم سبق تملك كل ما فيه إذا لم يحمصل 
من والديه على القوت الذي من حقه طلبه منهم» وإذا لم يكن المجتمع 
بحاجة لعمله» لا يكون له أدنى حق فى المطالبة بنصيب من الغذاء 
مهما كان صغيرًا. إنه في الحقيقة زائد على مأدبة الطبيعة» فلا 
يوجد مكان خالٍ له في هذه المأدبة» وتطالبه الطبيعة بأن يرحل» 
وهي لن تتأخر طويلا في أن تضع بنفسها هذا الأمر موضع 
التنفيذ"(7327). 


١٠ 


وسائل الطبيعة في مواجهة زيادة النسل هي كما ذكرنا 
المجاعات والأوبئة والحروب الذئ هي نتيجة طبيعية للزحام 
البشرى وعجز الطبيعة عن الوفاء باحتياجات الإنسان. لذلك يدعو 
مالتس الفقراء لأن يتولوا بأنفسهم الحد من زيادة النسل عن طريق 
تفضيل العزوبية على الزواج» وتأخير سن الزواج للراغبين فيه 
وامتناع الازواج اختياريًا عن الإنجاب. ويسمى مالتس هذه 
الأساليب وسائل "الكبح الأخلاقي" ]زهادء1 110121. 


ظهر في أوروبا في فترة لاحقة تيار فكري يسمى المالتسية 
الجديدة 202111115131511 760 ياخذ بأفكار مالتس في السكان» 
وإن كان يدعو إلى وسائل للكبح أكثر جذرية وراديكالية» كتعقيم 
جانب من السكان خاصة من الذين ينتمون للطبقات الفقيرة» 
واستخدام الوسائل غير الطبيعية (دوائية وميكانيكية) للحد من 
النسل» وإباحة الإجهاض. 


الحقيقة أن هالنبن قدم قانون السكان دون أي دليل إحصائي 
سوى ما لاحظه من تضاعف عدد السكان فى الولايات المتحدة 
ابر كي مرك 5 عامًا ولا فك في أن هذا تمن خاننًا 
نين الزيادة السكانية المتوفية على ارتفاع معدلات الإنهاب والزيادة 
السكانية المترتبة على هجرة السكان من بلاد أخرى. 


غير أن بعض الدراسات السكانية (الديموجرافية) تشير إلى 
أن أوروبا - خاصة ايرلندا وإنجلترا - شهدت في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر زيادة كبيرة في أعداد السكان. غير أن ذلك 
الاتجاه تغير في نهاية نفس القرن» لتشهد بعض البلاد الأوروبية 
كفرنسا أزمة نقص سكانء ثم عاد معدل النمو السكاني ليستقر حاليًا 
عند حدود ثبات عدد السكان تقرييًا أو الزيادة الطفيفة في معظم 


البلاد الأوروبية» ومؤخرًا شهدت العديد منهاء مثل ألمانيا وإيطاليا 
وروسيا نقصانًا في عدد سكانها. 


الملاحظ أن هناك زيادة سكانية كبيرة في دول العالم الثالث 
في العقود الأخيرة نتيجة التحسن في الأحوال الصحية وانخفاض 
معدل وفيات الأطفال؛» مما منح الفرصة لظهور تيار المالتسية 
الجديدة مرة أخرى ليثير الرعب في الدول الغربية من الآثار 
المترتبة على النمو السكاني في العالم الثالث. 


ومن الأسباب الإضافية لعدم صحة قانون السكان واقعيّا أن 
مالتس افترض أن الإنتاج الزراعي لن يزيد إلا بمعدلات طفيفة 
بسبب قانون تناقص الغلة» غير أن الأخذ بالفنون والتقنيات 
الإنتاجية الحديثة في المجال الزراعي أحدث نموًا هائلا في حجم 
هذا الإنتاج خاصة في الدول الغربية» بحيث إن عائد التوسع الرأسي 
قد فاق بمراحل عائد التوسع الأفقي الذي طبق عليه مالتس قانون 
تناقص الغلة. 


؟ ‏ عوارض النمو الاقتصادي الرأسمالى: 

على عكس آدم سميث ودافيد ريكاردو وجان باتيست ساى 
يرى روبرت مالتس أن الاقتصاد الرأسمالي يمكن أن يتعرض 
لازمات عامة طويلة وليس فقط لخلل مؤقت. السبب الرئيسي لمثل 
تلك الأزمات هو زيادة الادخار ونقص الاستهلاك. ا 


في رأي مالتس "الاتجاه الزائد نحو التراكم الرأسمالي 
سيؤدى لا محالة الى عرض للسلع أعلى من إمكانيات استهلاكها 
في ظل الهياكل والعادات السائدة اجتماعيّا"(58). ويؤدي ذلك في 
المدى الطويل إلى "خفض كبير في الاستهلاك غير الإنتاجي؛ 
وبالتالي - عن طريق إضعاف الدوافع المعتادة للإنتاج - الى توقف 


مبكر للتنمية والثروة"(51"). الفكرة الرئيسية لمالتس هي أنه إذا 
ارتفع معدل الادخار إلى أقصاه.ء فإنه يقضي على دوافع الانتاج» 
حيث إن الادخار في رايه ينتزع جزءًا من الآموال التي كان يمكن 
أن تخصص للاستهلاك الحالي» ويوجهها لاستخدامات تستهدف 
الحصول على الربح. الادخار عند مالتس هو احتفاظ بالدخل في 
شكل رأس مالء مما يؤدي الى نقص الطلب الفعلي على سلع 
الاستهلاك. 


فح :بهذا الصحد يفو[ «مالقتى "الذزوة العامة و القرىة الفرذية 
تتوالدان دائمًا من الطلب الفعلي. في كل المرات التي يكون فيها 
الطلب على المنتجات كبيرًا - أي في كل المرات التي تكون فيها 
القيمة التبادلية لكافة السلع قادرة على أن تكافأ أيادي أكثر من 
المعتاد دون زيادة رأس المال المخصص للإنتاج - فإنه ينتظر أن 
نرى أيضًا زيادة عامة في حجم المنتجات أكثر من رؤيتنا زيادة 
حجم سلعة أو أخرى عندما يرتفع ثمنها الجاري". الواقع أن تأثير 
زيادة الطلب الفعلي على حجم الانتاج الكلي أكبر وأهم من تأثير 
ارتفاع أثمان البعض أو البعض الآخر من المنتجات. 


غير أن مالتس يميز بين نوعين من الطلب الفعلي: طلب 
المنتجين وطلب غير المنتجين. وهو يعتقد أن الطلب القادر على 
تنشيط النمو إنما هو الطلب الاستهلاكى لغير المنتجين» خاصة 
طبقة الملاك العقاريين. أما استهلاك الطبقة العاملة» فإنه "لا يمكن 
أبدَا أن يشكل وحده حافرًا على استخدام رأس المال (الانتاجي). 
فحتى لو زادت أجور العمال؛ فإن ذلك "لا يؤدى بالضرورة لزيادة 
الطلب الفعلي؛: لأن العمال يفضلون الراحة والتمتع بوقت الفراغ 
© عن زيادة استهلاكهم". كذلك فإن طلب الرأسماليين لا 
يمل حا لأنهم "بحسب التعريف اختاروا الشح والتقتير» فعن 


طريق حرمان أنفسهم من سلع البهجة والترف يدخرون لزيادة 


ثروتهم". 


ومن ثم يخلص مالتس الى أنه سوف يكون هناك إفراط عام 
في الإنتاج» ما لم تكن هناك زيادة في الاستهلاك غير المنتج 
للطبقات الاجتماعية الأخرى بخلاف الرأسماليين والعمال. هذه 
الطبقات تتشكل أساسًا - بالإضافة إلى ملاك الأراضي والخدم - من 
مجموعات من الأشخاص مكرسين لانواع مختلفة من الخدمات 
العامة» "فنحن بحاجة لرجال الدولة ليحكمواء وللجنود للدفاع عن 
الأرضء؛ وللقضاة وللمحامين لإدارة العدالة وحماية حقوق 
المواطنين» وللأطباء والجراحين لمعالجة وتضميد الجراح» 
وللقساوسة لتثقيف الجهلاء والإشراف على شئون الديانة". كل 
هؤلاء الأشخاص يستهلكون سلعًا مادية تنتجها المصانع 
الرأسمالية» لكنهم له ينتجون هم أنفسهم. وتأاتى فائدة هؤلاء 
المستهلكين غير المنتجين من كونهم يحافظون على التوازن بين 
المنتجات والاستهلاك(: 5). 


ترجع أهمية نظرية مالتس في الطلب الفعلي إلى أنها 
تتضمن التسليم للمرة الأولى في الفكر الاقتصادي التقليدي بإمكانية 
حدوث أزمات دائمة ناشئة عن أسباب كامنة في النظام الرأسمالي» 
فهذا النظام لا يتكيف آليا مع التغيرات الطارئة. وإنما يلزم وجود 
عدد كبير من المستهلكين غير المنتجين لتفادي أزمات الإفراط في 
الإنتاج والركود(١‏ :). 


سبق لريكاردو أن تعرض لاحتمالية حدوث أزمة في الطلب 
إذا وقعت زيادة كبيرة في التراكم الرأسمالي لم يستتبعها زيادة 
مماثلة في النمو السكاني. وسَلمَ بأن ذلك يقود الى خفض معدل الربح 
بصرف النظر عن زيادة نفقة إنتاج القمح (زيادة معدل الريع). غير 


١1 


أن ريكاردو كان ينظر لمثل هذه الأزمة كأمر عارض ومؤقت. 
فزيادة الآأجور سوف تشجع سريعًا نمو السكان» الأمر الذي يزيد 
من مستوى الأرباح في المدى القصير. ولا يوافق مالتس ريكاردو 
في هذا الرأي» حيث يشدد على عدم مرونة عرض العمال في 
المدى القصير. الزيادة في عدد العمال لا يمكن أن تتحقق في السوق 
قبل مدة تتراوح بين ١5‏ وم/١‏ سنة. وفي هذه الظروف. فإن زيادة 
معدل الأجور يضر بالرأسماليين الذين يجدون أنفسهم محصورين 
بين انخفاض الاثمان (بسبب نقص الطلب) وزيادة النفقات (بسبب 
رفع أجور العمال)» ومن ثم يهبط مستوى الاستثمار ويتعثر النمو 
الاقتصادي١7‏ ). 


هذه النظرية تختلف بالطبع عن قانون ساي الذي يقرر أن 
"الوكين يلق الطلب الساصن 14 هلى الشكر الذي يسدنه 
تفصيلا فيما بعد -» كما أنها تختلف عن تأكيد دافيد ريكاردو "أن 
املع وان لم وتملق, لكر بنفسن التورع من السلع "2 كما لاليلين 
أيكا مع مقولة ادم سميث الى هر هناها سلفا من أن "كل ما يدك 
يستهلك في النهاية". 


اقترح مالتس استخدام أفراد الطبقات الفقيرة في مشروعات 
الأشغال العامة. ويرى أنه "لا يمكن الاعتراض على هذا الأسلوب 
- رغم أنه يستلزم مبالعًا ضخمة تقتطع بواسطة الضريبة - بحجة 
أنه يؤدى الى خفض رأس المال الموجه للعمل المنتج» لأن هذا هو 
- الى حد معين - الشيء الذي نحن بحاجة إليه"(57). 


ويعتقد كثير من الاقتصاديين في السنوات الأخيرة أنه بمكن 
ث3 2( المدرسة ١‏ 3 5 ية بزعامة آدم 0 ْ إلى فر عين رئد .00 ين: 


١١ 


فرع ريكاردو وفرع مالتس. الواقع أن أوجه الاختلاف بين 
ريكاردو ومالتس عديدة » كما تظهر في النقاط الآتية (5 5): 


- يهتم ريكاردو في تحليله بالمشكلات قصيرة المدىء. على حين 
يولي مالتس عناية أكبر بالمشكلات طويلة الأمد. 
- يرى ريكاردو أن أساس القيمة يكمن في العمل» على حين يرى 
مالتس أن هذا الأساس ينجم عن التقاء العرض بالطلب. 
- يأخذ ريكاردو كمقياس للعمل كميته التي تحتويها السلعة في حين 
يفضل مالتس كمقياس كمية العمل المطلوبة. 
- يعتقد ريكاردو أن ما يسبب نهاية النمو هو الارتفاع المتواصل 
في أسعار المواد التي يستهلكها العمال» مما يؤدى الى انخفاض 
مستمر في معدلات الأرباح. أما مالتس فيرى الخطر على النمو 
يكمن في نقص الطلب الفعلي على الاستهلاك. 
الا يسلم ريكاردو بإمكانية وقوع أزمات شاملة في النظام 
الرأسمالي على حين يرى مالتس وقوع هذه الأزمات أمرًا 
محتملا. 
- يقف ريكاردو موققًا مناهضًا لطبقة الملاك العقاريين» كما يتضح 
من نظرياته في الريع والربح والتجارة الخارجية» ومن موقفه 
المناهض لقوانين الغلال 13588 0011©. على العكس أخذ مالتس 
موقف المدافع العنيد عن مصالح هذه الطبقة» حيث أيد الابقاء على 
قوانين الغلال (التي تحد من واردات القمح الأجنبية لمصلحة 
الزراعة المحلية) وانتهى في تحليله الاقتصادي الى أن ازدهار 
المجتمع يتوقف على زيادة نصيب طبقة الملاك العقاريين في الدخل 
القومي» لأن نفقاتها تمثل العنصر المؤثر في الطلب الفعلي. 


ربما يمكن تلخيص الاختلاف بين إسهامي الاقتصاديين 
الانجليزيين البارزين في عبارة ساخرة لأحد معاصريهما وهو 
الاقتصادي روبرت تورينز 10011151115 5.22: "الاقتصاد 


السياسي كما يقدمه مستر ريكاردو بسيط ومنتظم على نحو لا وجود 
لدافي الواقع» أميا الاقتصباد المياسي غلى الفدو الذى تقدمه مستو 
مالتس فهو فوضى ناتجة عن عناصر (واقعية) بلا علاقة 
تربطها"(45). 


المطلب الرابع 


ولد جان باتست ساي ره .2 . [ في عام ١771‏ م؛ وتأثر 
بأفكار آدم سميث الاقتصادية» وقام بترجمتها ونشرها في فرنسا. 
وفي عام ١٠١“”‏ أصدر مؤلفه الرئيسي مطول الاقتصاد السياسي 
2011110 001 211016 ثم أصدر في عام ١/١5‏ 
كتابه عقيدة الاقتصاد السياسي ع0131مء0”5 عمتعتطءء)ة © 
01161016 . قام ساي بممارسة العمل الاقتصادي بصورة عملية 
عندما أنشأ مصنعًا ناجحًا للنسيج الميكانيكي يعمل به أكثر من 255 
شخص. في عام ١878‏ م أصدر مؤلقًا أسماه المنهج الكامل 
للاقتصاد السياسي العملي عتطتمممء 8 ”0 أعامصمت م0 
016 201110116: ثم أصبح ساي أول أستاذ للاقتصاد 
اراي في قرس طحم شيل في حا الكرسي الذي أنشئ 
لهذا العلم في الكوليج دو فرانس 228006 016 عناع»00116. توفي 
ساي في عام لالت ل 


نتناول أهم إسهامات ساي في الفكر الاقتصادي التقليدي من 
المنافد, 


- الإنتاج: 
يرى ساي أن الإنتاج لا يشكل عملية خلق للمادة - حيث إن 
أقصى ما يمكن عمله هو تحويلها - ولكنه يشكل عملية إنشاء 


للمنفعة. وبالتالي بسقط ساي التمييز الذي أنشأه آدم سميث بين 
الطبيعة المنتجة لبعض الأنقطلة والطبيعة غير المنتجة للأنشطة 
التي لا يترتب عليها تحويل فيزيائي للمادة. 


للأشياء عن طريق إضفاء المنفعة عليها"(47). ويفرق ساي في 
هذا الصدد بين ثلاث طرق للإنتاج(57): 


- الطريقة الأولى هي التقاط الأشياء من الطبيعة مثل الصيد 
واستخراج المواد المعدنية والزراعة؛ وتسمى الصناعة الزراعية 
2811201 1110115116. 


- الطريقة الثانية هي إعطاء الأشياء قيمة أكبر عن طريق 

التحويلات التي تدخل عليهاء فالقرط (الحلق) يساوي أكثر 

من المعدن المستخدم في صنعه. وتسمى هذه الزيادة في قيمة القرط 

عن قيمة المعدن المستخدم في انتاجه: "القيمة المنتجة" :زباء21؟ 

001011م. القرط في واقع الأمر هو نتاج جهدين: جهد عامل 

المنجم وجهد الصانع؛ ويسمى الجهد الأخير الصناعة التحويلية 
1101161 111011151116. 


- الطريقة الثالثة هي شراء المنتجات من الأماكن التي تكون 
قيمتها فيها قليلة» ونقلها لبيعها في الأماكن التي تكون قيمتها فيها 
كبيرة؛ وهذا ما يسميه ساي الصناعة التجارية 1005601 
061 


ويرى ساي أن ما يجمع هذه الطرق الإنتاجية الثلاث هو 
كونها تتمثل جميعًا في نقل المنتج من حالة إلى حالة أخرى يكون 
فبها كن فعا وأكتل. شهنة. 


يتناول ساي ما يسميه الناتج غير المادي 1001116م 
0111 حتمول» فيعر فه بانه "منفعة منتجة 010011116 1101116 غير 
مرتبطة بأي مادة» ولها 0 ذلك قيمة ويمكننا الاستفادة ا 
غيرة بأن ليش له امتداد زمني يتخطو ولت احاح 0 بمعنى 77 
أنه يُستهلك لحظة إنتاجه. لذلك يضيف ساي الخيماث يأنها "إنتاج 
غير مادي", بينما اعتبرها سميث وغيره من التقليديين "أنشطة 
غير إنتاجية". 


يهتم ساي على عكس التقليديين الإنجليز برب العمل أو 
المنظم 11اع6م16م6161 ويميزه عن صاحب رأس المال أو 
الرأسمالي 1481156م03» فلا يشترط في المنظم أن يكون مالعًا 
للمواد أو الأموال التي يستخدمهاء لكن يشترط فيه أن يعمل لحسابه 
الخاص بحيث لا يحصل على أجر محدد سلقًا يدفعه له شخص آخر. 
ويلخص ساي عمل. المنظم في القطاع: الصتاغي في: العمليات 


الآتية(1 5 ): 
- الحصول على المعارف والمعلومات الأساسية لنوع النشاط الذي 
يمارسه. 


- تجميع وسائل التنفيذ الضرورية لخلق المنتج الجديد. 

- حساب نفقات الإنتاج ومقارنتها بالقيمة المنتظرة لهذا الإنتاج مع 
عدم الشروع في الإنتاج إلا إذا تبين أن قيمته سوف تغطى كافة 
النفقات المترتبة عليه. 

- إدارة العملية الإنتاجية مع الإشراف على أداء العمال والأجراء 
الآخرين المشاركين في العملية الإنتاجية. 

- تسويق وتصريف المنتجات بعد إتمام صنعها. 


١7 


بصورة عامة يفرق جان باتست ساي بين ثلاث طوائف من 
الأفراد الذين يقدمون خدمات إنتاجية: 2 
- هؤلاء الذين يقدمون خدمات صناعية؛ ويسمون رجال الصناعة 
515 وع1. 
- هؤلاء الذين يزودون الإنتاج برؤوس الأموال؛ ويسمون 
الرأسماليين وع]112115م03 5ع1. 
- هؤلاء الذين يقدمون الأراضي؛ ويسمون الملاك العقاريون وء1 
75 0100116121165 


وجميع هؤلاء عند ساي منتجين 100110161115م سواء 
مباشرة بأنفسهم (رجال الصناعة) أو بصورة غير مباشرة عن 
طريق. ‏ الأدوات ٠"‏ التى. .تملكوتها... .(الر امشاليون: ...و البلاكف 
العقاريون)(00). 


وللمرة الأولى يوضح ساي أن الإنتاج يقوم على عناصر 
ثلاثة هي: رأس المال والعمل والأدوات الطبيعية 165]11110©11]5 
95 التي من أبرزها الأرض. ويعطي ساي لرأس المال 
11 معنى واسعاء فيرى أن "قيمة كل الأشياء تشكل ما نسميه 
رأس المال الإنتاجي". وتحديدا فإن الطريقة التي تستخدم بها إحدى 
القيم» وليست طبيعة ماهيتهاء هي التي تجعل منها رأس مال؛ فلو 
استهلكنا إحدى القيم بحيث لا يمكن أن تعيد إنتاج قيمة أخرى فإنها 
تتوقف عن أن توجد, وبالتالي لا يمكن اعتبارها بعد ذلك رأس مال. 
أما إذا استهلكناها بطريقة تؤدي إلى إعادة إنتاجها بشكل مختلف 
بهدف استهلاكها من جديد وإعادة إنتاجها مرة ثانية» فإن هذه القيمة 
تسمى حينئذ رأس مال. ويوضح ساي أن مهمة رأس المال 
المستخدم في الإنتاج هي تقديم "سلفة" اتخطية جميع النفقات القي 
يستلزمها الإنتاج مند ذ بداية العمليات الإنتاجية. ويعرف رأس مال 


الأمة بأنه "مجموع رؤوس الأموال المستخدمة في المشروعات 
الصناعية"(١١0).‏ 


ويلاحظ مما سبق أن رأس المال عند ساي لا يتشكل - مثلما 
كان الأمر بالنسبة لسميث وريكاردو - من سلع مادية أو سيولة مالية 
تستخدم في تسهيل عمل صاحب المشروع.؛ وإنما من القيم الحسابية 
لهذه السلع والأموال. فهو لا يخلط أبدَا بين رأس المال وأدوات 
الإنتاج. 


ويعرف ساي الأدوات الطبيعية للصناعة 105111121165 
56 ه016 301615ص بأنها الأدوات التي زودت بها الطبيعة 
الإنسان مجانًا والتي تستخدم في خلق منتجات مفيدة. وهي تتميز 
عن رؤوس الأموال التّى تعد أدوات اصطناعية 111 
2111115 أي منتجات خلقت بواسطة الصناعة ولا تمنح مجانًا 
للإنسان. وأول هذه الأدوات الطبيعية وأكثرها أهمية هى الأرض 
القابلة للزراعة(07). ْ 


ولا جدال في أن هذه الفكرة هي الآن محل نقد شديدء 
فالأرض والماء التي يعتبرها ساي هبات طبيعية مجانية تشكل - 
خاصة فى ضوء أزمة البيئة الحالية - أكثر الموارد قيمة لحياة 
الإنسان ومستقبله» وهي ليست هبات مجانية» ولكنها موارد حقيقية 
قابلة للتدمير والنفاد., - 


؟ - التوزيع: , 

باعتبار أن ساي يحدد - كما أسلفنا - عناصر ثلاثة للإنتاج: 
العمل ورأس المال والأدوات الطبيعية؛ فإن الدخل الإجمالي يتوزع 
في رأيه إلى أجور للعمال وأرباح لأصحاب رؤوس الأموال 
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السياسي: "دخل المجتمع يساوى الناتج الإجمالي لكل من الأراضي 
متقاسمين بحسب طبيعة خدماتهم الإنتاجية وهم: العاملون» أصحاب 
رؤوس الأموال» وحائزو العقارات الزراعية"(55). 


ولا يؤيد ساي تقسيم المجتمع إلى منتجين ومستهلكين» حيث 
يرى "أن كل الناس مستهلكين وكلهم تقريبًا منتجين أيضّاء فلكي 
نعتبر احد الاشخاص غير منتجء فإنه يتعين الا يمارس أية مهنة أو 
حرفة وألا يملك أية موهبة وألا يحوز أية قطعة من الأرض أو أي 
رأس مال مهما صغر"(5 2). 


"- قانون المنافذ: 

يعتبر قانون المنافذ 126010165 065 1.01 1:8 أشهر 
الإسهامات الفكرية لجان باتست ساى في علم الاقتصاد. ويختصر 
عادة على النحو الآتي: "كل عرض يخلق الطلب المساوي له" 
ولكن ساي نفسه يعبر عن هذه الفكرة على نحو أكثر تفصيلا: . 

"دور النقود عابر في التبادل الذي ينطوي في واقع الآمر 
(كما أسلفنا) على بيع للسلع نظير شراء لسلع أخرى. ومن الجدير 
بالملاحظة أنه منذ اللحظة التي ينتهي فيها التبادل» فإن المنتج 
النهائي يمثل منفدًا لسلع أخرى بكامل ما يتضمنه من قيمة... 
(وتفسير ذلك أنه) عندما يتم المنتج الأخير سلعته» فإن رغبته 
العارمة تكون بيعها حتى لا تتعطل لديه قيمة هذه السلعة. غير أنه 
لن يكون راضيًا إذا ما بقيت لديه القيمة النقدية التي حصل عليها 
من بيع هذه السلعة» فهو يخشى أيضا أن تتعطل لديه... الواقع أنه 
لن يجد ما يفعله بهذه النقود سوى شراء سلعة ما. وهكذا نرى أن 
مجرد إنتاج إحدى السلع يتيح - منذ تلك اللحظة ذاتها - منفدًا لسلعة 
أخرى"(05). 


ساي يرى إذن أن إنشاء سلعة جديدة يعنى خلق قيمة» ومن 
0 اكتساب قدرة لشراء سلعة ذات قيمة معادلة. الواقع أن قيمة كل 
تتحول فورًا إلى دخول للمشاركين في إنتاجهاء حيث يحصل 
العمال على أجورهم والرأسماليين على أرباحهم وموردو المواد 
الأولية على ما يستحقوته من مقابل. وستوجه هذه الدخول:فورًا 
وآليّا إلى الإنفاق على شراء سلع أخرى. وبهذا تكون القيمة 
الإجمالية للإنتاج مساوية للقيمة الإجمالية للدخول الموزعة: 
وبالتالي أيضا مساوية لإجمالي النفقات في المجتمع. 


ويمكننا أن نستنتج من العرض السابق أن الثروة لا تأتى أبدَا 
من الطلبء. لكن الإنتاج هو الذي يخلق الدخول التي تثري 
المواطنين» ونستنتج أيضًا أن الإنتاج لا يزيد فقط عرض السلع.» 
لكنه ينشئ أيضًا الطلبء. كنتيجة لتوزيع الدخول على عناصر 
الإنتاج. ومن ثم نقول باختصار أن كل سلعة يؤتى بها إلى السوق 
تخلق الطلب عليهاء وبالتالي يكون العرض والطلب مرتبطين 
ارتباطًا لا انفصام له. 


مؤدى قانون المنافذ أن أزمة الإفراط في الإنتاج 
001 10ج تكون مستبعدة» فالطلب الكلى يساوى دائمًا 


وبالضرورة العرض الكلى. 
0 يمكن تلخيصه في 
الث لتب ن الاتيتين: 


- أهمل ساي وظيفة النقود كمخزن اا للقيمة» وبالتالي فإنه لم 
يستو عب حقيقة أن الاقتصاد النقدي يختلف عن الاقتصاد غير 
النقدي في إمكانية وجود فائض عام في عرض البضائع» فليس 
صحيحًا أن الأفراد يسعون دائمًا للتخلص سريعًا من نقودهم عن 
طريق شراء سلع أخرى. ذلك أن النقود تستخدم أحيانًا في أغراض 
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أخرى كالمضاربة» وتكتنز أحيانًا أخرى انتظارًا لفرصة أكثر 
مناسبة للاستثمار. 

الغ ووتدرسا و يقاو دنه النتاقع متو قنةا على حالة وجو ختطن 
عام للنفقات الاستهلاكية أو الاستثمارية» وذلك بسبب أنه يفترض 
أن الادخار ينفق بالضرورة. 


قون سما سق | تشكاهنة كان داسك شاص دن المدويننة 
التقليدية» وإن كانت متواضعة نسبيًا بالمقارنة مع التقليديين الإنجليز 
(سميث؛ ريكاردوء مالتس)»؛ فإنها أضاف بعض الأفكار الجديدة 
والهامة للفكر الاقتصادي في مسيرته الطويلة. 
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الفصل الثالث 
الدخل القومي 


يعتبر الدخل القومي هو المفهوم الأبرز في التحليل 
الاقتصادي الكليء» ويقتضي بيانه تحديد مستواه من خلال تعريفه 
وسبل قياسه» ثم عرض النظريات التي تشرح حالات توازنه 
وشروط ذلكء وأخيرًا دراسة كيف يتم توزيع هذا الدخل بين أفراد 
وفئات الشعب. وهي الموضوعات التي سنتناولها تباعًا في 
السشكاف القادية 7 1 1 
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المبحث الأول 
مستوى الدخل القومي 


تتطلب دراسة مستوى الدخل القومي بداءة تحديد مدلول 
بعض المفاهيم الأساسية المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي؛ 
وتحديد طبيعة العلاقات التي تربط بين هذه المفاهيم كي يمكن قياس 
الدخل القومي. 


الهدف من قياس الدخل القومي وغيره من الكميات 
الاقتصادية التجميعية أو الكلية هو تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي 
في المجتمع. غير أن مفهوم التوازن الكلي يختلف بصورة ملموسة 
عند كل من التقليديين والكينزيين. 


من هنا نتجه إلى تقسيم هذا الفصل إلى مطلبين نتناول في 
أولهما مسألة قياس الدخل القومي وما يتصل بها من تحديد لمفاهيم 
الكميات الكلية والعلاقة بينها» ثم نعرض في المطلب الثاني 
لموضوع التوازن الاقتصادي الكلي. 
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المطلب الأول 
قياس الدخل القومي 


يعتبر قياس الدخل القومي ضرورة هامة للتعرف على 
القصاتضس: العانة للاقتصضناد. الوط + وبالتال تمكين :الكيواء 
والمسئولين من وضع السياسات اللازمة للتأثير في سير العملية 
الاقتصادية وتلافي أوجه النقص والقصور في الأداء الاقتصادي 
ورفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق تحسن في عدالة توزيع الدخل 
القومي بين طوائف الشعب وفتاته المختلفة. 


أولا- تعريف الدخل القومي: 


يستلزم قياس الدخل القومي تعريفه بوضوحء غير أن هذا 
التعريف ليس بسيطاء لأننا يمكن أن تُعرف الدخل القومي من وجوه 
عدة؛ فيمكن أن نعرفه من حيث إنتاجه» ومن حيث توزيعه» ومن 
حيث تخصيصه أو إنفاقه. 


قياس الدخل القومي يثير دراسة الناتج القومي والدخل 
القومي والإنفاق القومي» وهي كميات متساوية بالضرورة في المدة 
الواحدة» لأنها أوجه متباينة لحقيقة واحدة منظور إليها من زوايا 
مختلفة» فالإنتاج يقود إلى توليد الدخول التي يتم إنفاقها من جديد 
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في الطلب على الإنتاج. إذن دورة الدخل القومي عبارة عن دورة 
تدفق دائري مغلقة تمر بالمراحل السابقة: الناتج - الدخل - الإنفاق. 


ويمكن التعبير عن هذه الدورة بالرسم البسيط الآتي: 


«الإنفاق 


ل تسل عليها أقراد اممحتت وموشلياته تطرر. اكدر اكهم فى 
العملية الإنتاجية خلال فترة معينة » أو بأنه قيمة السلع والخدمات 
التي ينتجها المجتمع خلال تلك الفترة» أو- مرة ثالثة- بأنه مجموع 
ما ينفقه أفراد المجتمع ومؤسساته خلال نفس الفترة. 


وإذا كتاولنا تلك القدو يفاك يقدن أكن شن الذقة والفشدين فاتنا 
سوف نربط بينها على النحو التالي: 


أ الناتج القومي الإجمالي: 
وهو يساوى القيمة السوقية الإجمالية للسلع والخدمات 
النيائية المنتعة بواسظة افراة المحتفع ومويسيافه النتاحرة خلال 
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مدة معينة (سنة غالبًا)» فهو وسيلة لقياس الجهد الإنتاجي الذي 
حققته الأمة خلال هذه السنة. 


أولاً. أنه لا يأخذ في حساب الناتج سوى قيمة السلع النهائية» 
وذلك لتجنب التكرار في الحساب» إذ داق الجلع الوسظ سيت 
كبن قيطة السك النهانيةة اقلا يجبه على سنيل المذال أن تدكل في 
حساب الدخل القومي قيمة إنتاج القطن الخام المستخدم في صناعة 
ل ب ا يي 
الجاهزة. الواقع أن قيمة القميص الذي يشتريه المستهلك تتضمن 
قيمة القطن المستخدم فيه وكذلك الخيوط وسائر المواد د 
اللازمة لإنتاجه» فإذا أدخلنا قيمة هذه المواد والخدمات في حساب 
الناتج القوميء» ثم أدخلنا أيضًا قيمة القميص الذي اعتمد عليها في 
إنتاجه» فإننا نكون قد حسبنا القمة نسها موس وبالتالي يعون 
الوائع؛ فحساب الناتج القومي الإجمالى يتم حن طري إضافة قيمة 
كافة السلع النهائية المستخدمة سواء للاستهلاك أو الاستثمار خلال 
سنة الإنتاج. 


ومن الناحية العملية نشير إلى أن العمل قد جرى على اعتبار 
كل ما يشتريه المستهلكون سلعًا أو خدمات نهائية. كذلك يُحسب 
الإنفاق الحكومي بافتراض أنه يمثل طلبًا على السلع النهائية 
وحدهاء وهو ما يتعارض مع الواقع في بعض الأحيان. أما 
مشتريات قطاع الأعمال الخاصء» فيفرق يشأنها د بين السلع الوسيطة 
التئ يتم استبعادها من تفدير الناتج القومي» والسلة النهائية التي 
تحسب ضمن هذه التقديرات» كالآلات والمعدات والمخزون 
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ثانيًا: أن الناتج القومي يحسب خلال فترة محددة من الزمن 
هي السنة. يترتب على ذلك أن الناتج هو مقياس للتيارات أو 
التدفقات:1*107 :1111 وليس مقياسًا للرصيد ع1ه560 أو الثروة 
طغلو6 :ء55ع 210 المتراكمة في لحظة معينة. الناتج القومي 
يقيس الإنتاج خلال مدة السنة» لكنه لا يقيس قيمة ثروة الأمةفي 
الحظه متعيدة. ويئعين التمييز بين الناتج لوقي ادجكان مقدرًا 
الانتاج.. ,الو قلع أن حبنات الداع القومي.الاحمائي مقكر 1 يتمر 
السوق يتضمن قيمة هذا الناتج بتكلفة عوامل الإنتاج» مضافًا إليه 
قيمة الضرائب غير المباشرة ومخصومًا منها قيمة الإعانات» فسعر 
بيع المنتجات لا يعادل تكلفة الإنتاج والربح وحدهماء وإنما تفرض 
الدولة الضرائب على الإنتاج والاستهلاك؛ كما تمنح المشروعات 
أعيكا غانات» اقتصياد يك هما يوذو هن فق المنتحات لالز ناذه أ 
النقصان. 


وهكذا فإن: 


الإجمالي بثمن عوامل الإنتاج ل الضرائب غير المباشرة 3 
الإعانات. 


وبالتالي يمكن تقدير قيمة الناتج القومي الإجمالي بثمن 
عوامل الإنتاج بإحدى طريقتين: 
الإجمالي بثمن السوق - الضرائب غير المباشرة + الإعانات. 
- أو بأنه قيمة الأجور والفوائد والريوع والأرباح (وهي العناصر 
التي تشكل الدخل القومي). 
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وبالتالي» فإن الناتج القومي الإجمالي بثمن عوامل الإنتاج 
- الدخل القومي. 


ب- الناتج القومي الصافي: 

وهو يساوى الناتج التومني الإجمالي مخصومًا منه 
استهلاكات الأصول الرأسمالية» فمن المعروف أن السلع الإنتاجية 
المعمرة كالآلات والمعدات والمنشآت لا تهلك بمجرد استخدامها 
مرة واحدة» وإنما تتلف بتكرار استعمالها» حتى تصبح بعد فترة 
غير صالحة للاستخدام. 


فإذا افترضنا أن الآلات تستهلك بمضي عشر سنوات على 
43 أبتخذاقهاء فاق المنطق السليم يفرضن على المشروغ أن تدخل 
عشر ثمن هذه الآلات ضمن تكاليف الإنتاج» ويخصمها من قيمة 
الإنتا ع الاحمالق و يتطنوق تددن المطق على المستودى القو واقانة 
قياس مقدار الاغتناء الحقيقي للآأمة خلال فترة العام يقتضي خصم 
استهلاكات. الأضول ال رأسمالية من.قيمة الذاتج القومي الإحمالي. 


وفكذا فإن الناتج القومي الضسنافئ > التاتج القومي الإجمالي 


ج الإنفاق القومي: 

وهو يساوي - كما أسلفنا القول - الناتج القومي والدخل 
القوميء فالإنفاق القومي الإجمالي - الناتج القومي الإجمالي. 

وينقسم الإنفاق القومي الإجمالي ما بين الاستهلاك 
والاستثمار. وبالتالي فإن: 

الناتج القومي الإجمالي ح الاستهلاك + الاستثمار. 
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وكيك إن الدخل القومي الأجفالي ينقت ماابيق الابنتيلذك 

والادخارء أي أن الدخل القومي الإجمالي - الاستهلاك + الادخار. 
وحيث :إن الدكل . القرمي: 'الاحمالي > الناشع: القوزمي 

الإجمالي» فإن الناتج القومي الإجمالي - الاستهلاك + الادخار. 


وكما سبق البيان فإن: 
الناتج القومي الإجمالي - الاستهلاك + الاستثمار. 


ويعد تساوى الادخار والاستثمار شرطًا للتوازن الاقتصادي 
الكلي؛ فلكي يتحقق التوازن في السوق الكلية للسلع والخدمات» فإن 
ما ينتج يجب أن يشترى. وهو ما يعبر عنه اقتصاديًا بالقول 
بضرورة تحقيق المساواة بين الطلب الكلي والعرض الكلي. 


وتجدر الإشارة من جانب آخر إلى أن الإنفاق القومي يتكون 
من إنفاق أربعة قطاعات رئيسية: 
- القطاع العائلي» أي الأفراد والعائلات. ويطلق عليه أحيانًا القطاع 
الخاص غير الإنتاجي. 
الإنتاجي. 
- القطاع الحكومي أو قطاع الإدارة الحكومية. 
- قطاع التجارة الخارجية» أي صافي قيمة الصادرات إلى العالم 


2 ويترتب على ما سبق أن الناتج القومي الإجمالي يتكون من 
أربعة تدفقات رئيسية: 


نفقات الاشكيلاكف الخاصن: 


١ 


- الاستثمار أو التكوين الرأسمالي. 
- نفقات الاستهلاك الحكومية. 
- صافي المعاملات الخارجية. 


وهكذا فإن الناتج القومي الإجمالي (الدخل القومي 
الإجمالي) - الاستهلاك الخاص + الاستهلاك العام + الاستثمار + 
الصادرات الصافية. 
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طرق قياس الدخل القومي: 

يظهر من العرض السابق أن قياس مستوى الدخل القومي يمكن 
أن يتم من خلال ثلاث طرق: 

طريقة الناتج: 


ويتم من خلالها قياس قيمة كل السلع والخدمات التي أنتجت 
خلال السنة. فيتم تقسيم الاقتصاد القومي إلى قطاعات إنتاجية 
مختلفة» كقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الصناعات التعدينية 
وقطاع الزراعة وقطاع النقل وقطاع الإسكان وقطاع 
المواصلات.. الخ. 


ويقسم كل قطاع من تلك القطاعات إلى أن* نشطة فرعية تقسم 
بدورها إلى وحدات إنتاجية مختلفة. ويتم حساب ناتج كل وحدة من 
هذه الوحدات الإنتاجية. 


وغني عن البيان أن حساب الناتج المستحق من وحدات متباينة 
في طبيعة ونوعية إنتاجها يتطلب تقييم هذا الناتج بالنقود» فالناتج 
القومي هو مجموع القيم النقدية للسلع والخدمات التي أنتجت داخل 
الذولة خلال -شنة .القياس: ولا يدخل فى::هذا الحساته المنتحات 
الؤسيظة وإكما فقط المتتحات النهائية على التحى السالقف ييائة. 


ولتجنب ازدواج الحساب» فإن رجال الاقتصاد والإحصاء 
يفضلون استخدام أسلوب القيمة المضافة : 72106 00060 
11 ألسيولته ودقته. القيمة المضافة هي مقدار المساهمة 
الصافية للوحدة الإنتاجية في الناتج القومي» أو بمعنى آخر هي 
قيمة إجمالي إنتاج الوحدة. مطروحًا منها قيمة مستلزمات الإنتاج. 


إذا افترضنا أن هناك وحدة إنتاجية متخصصة في إنتاج 
الأثاث» وبلغت القيمة الإجمالية لمنتجاتها مليون جنيه؛ فإن أسلوب 
القيمة المضافة يقضي بضرورة خصم مستلزمات الإنتاج من هذا 
المبلغ» فنطرح جانيًا قيمة الأخشاب الداخلة في هذه الصناعة 
واستهلاك الكهرباء واستهلاك الآلات والمعدات واستهلاك المواد 
الكيماوية.. الخ. 


وباقتراض أن القيمة الإجمالية المستلزمات الإنتاج كانت في 


كافة الوحدات الإنتاجية :- د كد ا 3 ضبافق الجاع 0 حققه 
المجتمع أو بمعنى اخر الناتج القومي. 


؟ - طريقة الدخل: 

ويعتمد فيها على حساب مجموع عوائد عوامل الإنتاج 
المختلفة خلال سنة القياس» ففي نطاق كل وحدة أو نشاط أو قطاع 
إنتاجي يتم حساب مجموع الأجور والفوائد والأرباح والريوعء 
وهي التي تمثل تكاليف عوامل الإنتاج المختلفة من عمل ورأس 
مال وتنظيم وأرض. يعقب ذلك تجميع إجمالي هذه الدخول على 
الدخل القومي. ويلاحظ أن المحاسبة القومية في مصر تقسم الدخل 
القومي إلى قسمين رئيسيين فقطء هما الآأجور وعوائد حقوق 
التمللك, 


يظهر مما سبق أن هذه الطريقة تقيس الدخل القومي بعد 
لإرفة على السنافعين في العتاية ا رنكاهوة مصيت قريزة مبداهضة 


"- طريقة الإنفاق: 

يمكن من ناحية ثالثة قياس الدخل القومي بحسب تخصيصه 
أو استخداماته» فمن المعروف أن الدخل يوجه بعد توزيعه على 
عوامل الإنتاج إلى استخدامات مختلفة مثل الاستهلاك أو 
الاستثمار. وفى المجتمع الحديث يتشكل الإنفاق القومي من اربعة 
تدفقات رئد ئيسية: 


- الاستهلاك الخاص: وهو مجموع إنفاق الأفراد والعائلات 
والمشروعات على الخدمات والسلع الاستهلاكية. 

- الاستهلاك العام: وهو جملة النفقات العامة المخصصة للخدمات 
والسلع الاستهلاكية. 

- الاستثمار: ويتكون من إجمالي ما يخصصه القطاعان العام 
والخاص للإنشاءات والآلات والمعدات التى ليس من طبيعتها 
أن تستهلك نهائيًا في الحال» وإنما تشكل الأساس لتوليد طاقات 
إنتاجية إضافية للمجتمع في المستقبل. 

- صافي الصادرات: ويمئل محصلة طرح إجمالي الصادرات من 
إجمالي الوارداتء فإذا كان المجتمع يصدر للخارج سلعًا وخدمات 
تفوق ما يستورده منه؛ فإن الصافي يكون إضافة إيجابية للدخل 
القومي. أما إذا كانت الواردات تفوق الصادراتء؛ فإن الصافي يمثل 
اقتطاعًا سلبيًا من الدخل القومي 


في نهاية هذا العرض للطرق المختلفة لقياس الدخل القومي» 
نود أن نشير باختصار إلى أنه يُفترض أن نحصل على نتيجة 
متطابقة أيَا كانت الطريقة المستخدمة. سبق أن أوضحنا أن الدخل 
اعرف يساوى الناتج القومي وأن كليهما يساوى الإنفاق القومي. 

غير رهد ريدو امد الفتعدر انمو الاحة العكللكا !لو بعد اجام 


الإحصائية وعدم دقة البيانات واختلاف أساليب الحساب 
الاقتصادي وعدم وضوح المعايير المستخدمة في التمييز بين 
الأقسام الفرعية المندرجة في مصفوفة الدخل القومي 


المشكلات التى يثيرها قياس الدخل القومى 

شين قاس الكل القوهى فصن المت كاك الهافة الف تكن 
من بينها صعوبة حساب الدخول العينية والمنتجات المستهلكة ذاتيًا 
والناتج الذي يحققه النشاط الاقتصادي غير المنظم. يضاف إلى ذلك 
أن الدخل القومي» بطرق قياسه الحالية» لا يعبر عن المستوى 
الحقيقي للرفاهة الاقتصادية التي يشعر بها أفراد المجتمع؛ كما أنه 
له يعكس زعم زيادته الإجمالية بالضرورة تحسيئًا في دخول 
الطوائف الأكثر فاقة في المجتمع. وأخيرّاء فإن الزيادة في الدخل 
القومي قد تكون مجرد زيادة إسمية بفعل ارتفاع معدل التضخم» 
وبالتالي فإنها لا تعبر عن تحسن حقيقي في دخول المواطنين. 
ونعرض لهذه المسائل تباعًا. 


-١‏ صعوبة قياس الدخول العينية والاستهلاك الذاتي: 

قد يحصل الإنسان على دخله في صورة نقدية - وهي الحالة 
الغالبة للدخول في المجتمعات المعاصرة - وهنا يسهل تسجيل هذه 
الدخول في حسابات الدخل القومي. غير أن بعض الدخل أو كله قد 
يأخذ صورة عينية» كأن يعمل أجيرٌ لدى الغير مقابل نفقة إقامته 
ومأكله. هنا يصعب في أحيان كثيرة تقويم هذا الدخل وتسجيله 
ضمن الحسابات القومية. ومن بين صور الدخول العينية أيضًا 
استخدام السيارات التي توفرها الشركة أو الإدارة لكبار العاملين 
بهاء وتوفير الإقامة المجانية لهم في استراحاتهاء وكذلك الوجبات 
التي تقدمها مجانًا للعاملين بها. 


وتثير فكرة الاستهلاك الذاتى قدرًا أكبر من المشاكل عند 
قياس الدخل القومي. أعمال كاستهلاك المزارع للأرز أو القمح 
الذي ينتجه أو اصلاح النجار لأبواب البيت الذي يملكه أو استهلاك 
الأسرة للخضروات والفواكه والورود التي تنتج في حديقة المنزل 
أو الخدمات المنزلية التي تقوم بها ربات البيوت؛ لا تدخل جميعها 
في مجال التعامل النقدي» ويندر من ثم أن تتضمنها حسابات الدخل 
القومي بصورة دقيقة. 


وتبدو المفارقة واضحة عندما نلاحظ أن السيدة "ن" إذا لم 
لخ تحص ل على حل لقي و ادلي لمعك جما 1 دن يكنات 
الدخل القومي» في حين أنها لو قامت برعاية أطفال الغير مقابل 
أجرء فإن هذا الدخل سوف تتضمنه الحسابات القومية. كذلك فإن 
السيد "ك" إذا استأجر مسكنًا لدى الغير سيدفع إيجازًا نقديًا يدخل 
في حساب الدخل القومي» على حين أنه لو أقام في مسكن يملكه؛ 
فإن حساب الدخل القومي سوف يخلو من تقدير للمنفعة التي حصل 
عليها هذا الشخص من الإقامة في البيت المملوك له. 


ولا جدال في أن صور الأنشطة غير النقدية المشار إليها 
سلقًا تعتبر إنتاجًا حقيقًا يمثل زيادة حقيقة في إنتاج المجتمع ويشبع 
حاجات هامة» لكنه لا يؤخذ بعين الاعتبار في الحسابات القومية» 
لأنه يصعب عادة تقويمه بالنقود. 


يترتب على ما سبق أنه كلما قل حجم الأنشطة غير النقدية 
التي تجد سندها في مبدأ الاكتفاء الذاتي» 5 فإن إحصائيات الدخل 
القومي تسجل زيادة ملحوظه في حجمه. لذلك يلاحظ البعض أن 
إجمالي الدخل القومي في بلاد العالم الثالث مقوم بأقل من قيمته 
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الحقيقية مقارنة بالبلاد الصناعية بسبب اتساع قطاع الاكتفاء الذاتي 
في البلاد الأولى وضيقه في البلاد الثانية. 


؟"- صعوبة تقدير حجم الأنشطة المندرجة في القطاع الاقتصادي 
غير المنظم: 

يطلق على القطاع الاققتصادي غير المنظم دلاء) »596 
1م1101 مرادفات شتى مثل: الاقتصاد التحتي 60101016 
عطتةتءنو أو الاقتصاد الموازي 031211616 ع1نامدمء6 أو 
الاقتصاد غير المنتظمعة111اعء1 ع1دطهدمن6 أو الاقتصاد 
غير الرسمي 015016116 202 أ ن1دطهدوهنة أو الاقتصاد الآخر 
عتمطوممءة علدوءهءو أو الاقتصاد الأسود 001016مء6 00116 


ويضم هذا القطاع الأنشطة الذي له تستطيع الحسابات 
القومية الإحاطة بها إما لسريتها وعدم مشروعيتها وإما بسبب 
هامشيتها وقلة أهميتها. ومن بين الأنشطة غير المشروعة التي 
تستخدم فيها أموال :خائلة تحار ة المكدرانك :و القوويب الحضركي 
والتهرب الضريبي والتزوير المنظم وتزييف العملات وفرض 
بغير حق واستخدام النفوذ والمحسوبية لتحقيق مكاسب مالية 
واقتصادية» وكذلك الاستفادة من حصيلة الرشاوى والوساطات 
والعمولات... الخ. 


ومن بين الأنشطة التي قد لا تكون غير مشروعة؛ ولكن 
يصعب الوصول الى تقدير واقعي للدخول المتحققة فيها نذكر: 
بعض صور الوساطة والسمسرة غير المعلن عنهاء تشغيل الأطفال 
في بيع المنتجات الهامشية في وسائل النقل العام ومحطات الركوب 
والأماكق العامة أنقيظة السول المكلم وكين الفنظهة ‏ الأعمال 


الإضافية التي يمارسها الموظف الى جانب وظيفته» أنشطة 
المراهنات والقمار» البقشيش والإكراميات... الخ. 


ا عدم صلاحية الدخل القومي كمقياس للرفاهة الاقتصادية: 


لا نستطيع أن نميز في رقم الدخل القومي بين طبيعة السلع 
والخذمات :فق تكوان الزوادة ف ١‏ هذا «الذخل متحفقة من أنقكلة ل 
تسد حاجة هامة للسكان» كإنتاج السجائر والخمور والاتجار فيها. 
وقد تكون على النقيض ناتجة عن أنشطة حيوية مثل الإنتاج الغذائي 
والإسكان والبحث العلمى. كذلك قد ترتبط زيادة الدخل القومى 
بمخاطر إنسانية وبيئية» فإذا ارتفع إنتاج مصانع الأسلحة ومصانع 
السيارات والأسمدة والأسمنت والورقء فإن هذا الارتفاع سوف 
يأخذ شكل زيادة في الدخل القومي» رغم أنه ينطوي على مجموعة 
من المخاطر والأضرار ليس أقلها تدمير النفس البشرية والممتلكات 
والتلوث البيئي الخطير الذي يهدد الإنسان ومستقبل وجوده على 


الأرض. 


هكذا نجد أن زيادة الدخل القومي لا تعنى بالضرورة تحسينًا 
بدن المقذار في مستوئ رفاهة المحتمع ورالسكان: 


4- زيادة الدخل القومي قد لا تتضمن تحسينًا في توزيعه بين 
طوائف المجتمع: 

قد ترتفع القيمة الإجمالية للدخل القومي في سنة معينة» ومع 
ذلك يتدهور نصيب بعض الفئات الاجتماعية. وإذا كانت تلك الفئات 
تمثل الأغلبية الفقيرة في المجتمع؛ »؛ اعتبر ذلك مؤشراً لارتباط تحسن 
الدخل القومي الإجمالي بتدهور مستوى العدالة الاجتماعية وزيادة 
التفاوت في الدخول بين أفراد المجتمع. 


العلاقة بين مستوى الدخل القومي وتوزيعه تتطلب تفصيلا 
خاصا. لذلك سنعرض لها لاحقًا على استقلال» لكن يبقى أن نعلم 
هنا أن الزيادة في الدخل القومي الإجمالي لا تتضمن بالضرورة 
زيادة أو تحسيئًا في دخول جميع طوائف وأفراد الشعبء وإنما يمكن 
أن تكون هذه الزيادة من نصيب بعض الطوائف والأفراد دون سائر 


ه - زيادة الدخل القومي قد تكون زيادة ظاهرية لا تعكس تطورًا 
في الدخول الحقيقية: 


يتعين التفرقة بين الزيادة النقدية في الدخل القومي والزيادة 
الحقيقية» فالأولى تعكس مجرد زيادة إسمية في القيمة النقدية 
للدخولء بينما تنطوي الثانية على تقدير للتطور في القيمة الواقعية 
للدخول بعد تخليصها من أثر التضخم. وهي مهمة ليست يسيرة؛ 
وتنطوي على قدر كبير من التحكم. غير أن الدخل الحقيقي يظل 
بلا جدال أقرب من الدخل النقدي في التعبير عن مستوى معيشة 
الأفراد والجماعات. ا 


ويمكن أن نصل إلى تحديد مستوى الدخل الحقيقي من خلال 
التعرف على التغير في القوة الشرائية للدخل النقدي؛ والوسيلة 
المعتادة المتبعة لقياس هذا التغير هي استخدام الرقم القياسي 
للاسعار. 


إذا افترضنا أن المستهلك العادي يشتري مجموعة من السلع 
في سنة ما تؤخذ كأساس 7٠١١5(‏ على سبيل المثال)» وأن التكلفة 
الإجمالية لهذه السلع بالنسبة للمشترى هي في المتوسط ٠٠١٠١‏ جنيه 
خلال تلك السنة» فإننا إذا أعدنا حساب تكلفة نفس المجموعة من 


١ 


السلع في سنة لاحقة 7٠١77١‏ مثلا) لتبين لنا وجود اختلاف في هذه 
التكلفة بالمقارنة مع سنة الأساس (كأن تصبح ١٠٠١‏ جنيه مثلا). 


وهكذا فإن حصول المستهلك على نفس مجموعة السلع التي 
كا خضل غلبيا فى عام 5.818 ينا اقيمتة ٠‏ ++ 1 ,حتيداكد ضيب 
يضطره في عام 7١7١‏ لينفق حوالي ١٠٠٠١‏ جنيه. 


وعلى هذا يكون الرقم القياسي البسيط للأسعار - 


القييزة التقذية لتتجدوهة لمشو زاق ةق ونه أ 
القيمة النقدية لمجموعة المشتريات في سنة ١١5‏ ” 


عد ءءكم١‏ < ١١١‏ حا ءلم١ا‏ 
أو ٠‏ بالمقارنة لسنة الأساس )٠١١(‏ . 
فكأن الأسعار قد ارتفعت بين العامين المذكورين بنسبة 86٠١‏ 90. 


جدير بالملاحظة أن القوة الشرائية للجنيه هي عبارة عن 
مقلوب الرقم القياسي للأسعارء فإذا كان الرقم القياسي للأسعار 
ارتفع في عام إلى ١86٠١‏ مقارنة بسنة الاساس» فإن القوة 
الشرائية للجنيه تصبح »١186٠١/٠١٠١‏ أي ٠,555‏ مما كانت عليه في 
عام .5١١6‏ 


ويمكن لغرض الشرح أن نعمم الطريقة السابقة - رغم 
الأفتقادات التي “تويجل إليها' لبساطتها -التديدة :وعدم :إخاطتها 
بالأوزان النسبية للسلع المختلفة - على مستوى الناتج المحلي 
الإجمالي. وسوف نلااحظط حينئد تفاونًا كبيرًا بين قيمة الناتج المحلي 
الإجمالي بالأسعار الجارية وقيمته الحقيقة (أي بالأسعار الثابتة). 


فإذا كان الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 575 مليار 
جنيه في سنة الأساس )3١15(‏ ثم ارتفع بالأسعار الجارية إلى 
و ا ٠‏ فإننا يمكن أن نحسب الناتج الحقيقي 
بضرب الناتج النقدي في القوة الشرائية للنقود (مقلوب الرقم 
القياسي للأسعار). 


إذن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 7١7١‏ - 


"5758000058٠‏ مليار جنيه 
١0‏ 


وإذا كان عدد السكان في مصر قد ارتفع في نفس الفترة من 
٠‏ مليونًا في عام ٠١١5‏ إلى نحو ” ٠‏ مليونًا في عام كل 
فإن النصيب المتوسط للفرد في الناتج المحلي الإجمالي يكون قد 


ارتفع ظاهريًا من: 

7١١١١ - 0‏ جنيها في عام ٠١١5‏ 
0 

إلى: 

.5١77 جنيها في عام‎ 5١55# - 880.٠00 
١.7 


غير أنه من الناحية الواقعية قد ارتفع على نحو أكثر تواضعًا 
بسبب تدهور القيمة الشرائية للنقود فأصبح: 


- 514114 جنيهًا في عام 7١77‏ , 
0 


١هث‎ 


أي أنه بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية 
للنقود وزيادة السكان» فإن الدخل الحقيقي المتوسط للفرد ارتفع في 
عام ٠١77‏ مقارنة بعام 7٠١١5‏ بنسبة ١77‏ 0/' فقط بالأسعار 
الحقيقية» على حين كان ارتفاعه الظاهري في ذات الفترة بنسبة 
9 0 


نخلص مما سبق إلى أنه لا يترتب بالضرورة على كل زيادة 
نفرق بين مجرد الزيادة النقدية والزيادة الحقيقية التي يتم التوصل 
إليها بعد استبعاد أثر التضخم. 


ويبقى أن نشير في النهاية إلى أنه رغم الانتقادات التي 
نوجهها للدخل القومي كمقياس لإجمالي الدخول في المجتمع» فإنه 
الآن. 


١6١ 


١6 


المطلب الثاني 


توازن الدخل القومي 


اعتقد الاقتصاديون التقليديون (الكلاسيك) أن 
توازن 60111111 :مننالط111ناوع الدخل القومي لا يتحقق إلا 
في حالة التشغيل الكامل 101م7تاء ناعام بأمعمطتزه1مصء 1ن 
وأن الآليات التلقائية لقوى السوق قادرة على تحقيق هذا التوازن 
في كافة الظروف. غير أن الاقتصادي البريطاني الشهير اللورد 
كينز أكد مستعيئًا بدراسة الواقع التاريخي في أوروبا خلال القرن 
التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين عدم صحة هذه 
الفرضية. وأكد أن الاقتصاد يمكن أن يجد توازنه في ظل التشغيل 
غير الكامل. ْ 


هذا الاختلاف في مفهوم التوازن عند كل من التقليديين 
والكينزيين يستوجب أن نتناول باختصار على التوالي العرض 
التحليلي لكل من هاتين المدرستين. 


١ 7ه‎ 


أولا- التوازن في النظرية التقليدية: 


وفقًا للنظرية التقليدية التوازن الكلي الوحيد الممكن هو 
التوازن القائم على التشغيل (التوظيف) الكامل للقوى الإنتاجية. 
المفترض في المجتمعات التي تمارس تقسيم العمل أن يشكل إنتاج 
البعض طلبًا على ما يقوم بإنتاجه البعض الآخر. وبالتالي فإن 
الطلب الكلي يكون دائمًا مساويًّا للعرض الكليء أي أن الناتج 
والذخل: يكونات ذاتمًا عند مستوى التشتغيل الكامل. فى خالة هنا إذا 
ظلكة يمحن الموازة. المافية أ المشرية ‏ غين :مستغلة: فاخ إنتاخا 
إضافيًا سيتحقق حتى يصل الاقتصاد إلى مستوى تشغيله الكامل. 


يترتب على ذلك أن أي اختلال قد ينتج عن عدم تناسب 


ويلاحظ أن التقليديين يعتقدون أن حجم الناتج القومي يتوقف 
الأموال ومستوى المعرفة التقنية يعتبران من المعطيات التي لا 
ينتابها تغير ملموس في المدى القصير. من هنا تولى المدرسة 
التقليدية توازن سوق العمل أهمية خاصة:؛ لكنها لا تغفل أيضًا أهمية 
التوازن في سوق المنتجات والخدمات»؛ وكذلك التوازن في السوق 
النقدية 


١6: 


أ- التوازن في سوق العمل: 

يكون الطلب على العمالة في النموذج التقليدي متناسبًا 
بطريقة عكسية مع معدل الأجور الحقيقة» أي أنه كلما انخفض 
مستوى الأجور الحقيقية» كلها نفع كلب العتير و عات على العمالة 
الجديدة . ويبرر ذلك بأنه في نظام المنافسة الكاملة» حيث تسعحى 

جميع المشروعات لتعظيم أرباحها ]1015م 11) 1201586101ن:102 
ا 201 :» يكون ار تفاع معدل العمالة رهنًا 
بانخفاض المعدل الحقيقي للأجورء. 0 هذا الانخفاض يتيح 
لأصحاب المشروعات زيادة أرباحهم, ويدفعهم بالتالي لزيادة 
الإنتاج» ومن ثم استخدام عدد أكبر من العاملين. 


عا كرظن انالف نان يق فلن قو الكللك وففامةا 
بطريقة طردية مع معدل الأجور الحقيقية» فالعمال يسعون هم أيضًا 
لتعظيم دخولهم؛ ومن ثم تجذبهم الدخول المرتفعة. 


ويكون مستوى التوازن للعمالة في النموذج التقليدي مرتبطًا 
بحالة التشغيل الكامل للأيدي العاملة» فالمنافسة بين أصحاب 
الأعمال وبين العمال تقود إلى هذا التوازن» ولا يبقى عاطلًا سوى 
من يرغب في ذلك أو يريد الاحتفاظ بمستوى أجر حقيقي يفوق 
إنتاجيته الحدية. 


من الفروض الجوهرية للنظرية التقليدية أن وضع التوازن 
في سوق العمل يكون بالضرورة هو وضع التشغيل الكامل» وان 
أي :نطالة” قن . توهد: جبالإصيافة . إلى 'البطالة” الخارضية "أو 
الاحتكاكية 1110021 ]161/ز10م112611 - لا يمكن إلا أن 
تكون بطالة اختيارية. 


ب- التوازن في سوق المنتجات والخدمات: 


١ همه‎ 


يثور التساؤل حول قدرة الطلب على استيعاب كافة السلع 
والخدمات التي ينتجها المجتمع كي يتحقق التشغيل الكامل» ومن ثم 
التوازن في العمالة وفي الدخل على 0 القومي» فإذا كان 
الطلب غير قادر على استيعاب كل المعروض من السلع 
والخدمات؛ فإن ذلك يعني وجود بطالة إجبارية 105011121698157 
011211 ع101128ه :ألعطاتلز10متطعمن ناجمة عن 
الإفراط في الإنتاج 51110100111101 :01:6101001166101. 


غير أن النظرية التقليدية ترفض احتمالي الإفراط في الإنتاج 
والبطالة الإجبارية» وتعتمد على قانون المنافذ 065 101 18 
95 + الدى صاغه الاقتصادي الفرنسي جان باتيست ساي 
5337 11546م163-183 في التأكيد على أن العرض يخلق الطلب 
الخاص به 016202206 1ع م10م 53 ع056 ع1”:085 ؛ فالهدف 
النهائي لكل نشاط اقتصادي هو الاستهلاك. 


ويتوقف مستوى الاستهلاك على مستوى الدخل الذي يرتبط 
بدوره بمستوى الإنتاج» وبالتالي فإن كل إنتاج يمثل بالضرورة طلبًا 
على منتجات أخرى. ووفق هذا لا يتصور أن يكون هناك إفراط 
في الإنتاج أو قصور في الطلب على المستوى الاقتصادي الكلي. 


غير أن وجود خلل مؤقت بين الطلب والعرض الخاص 
بمنتجات معينة يبقى متصورًاء لكن اليات الثمن كفيلة بتصحيح مثل 
هذا الخلل؛ ودفع الاقتصاد القومي من جديد نحو وضع التوازن. 


ايوق التفليكيون أنه الاقون شاك السانقةاضدالحة اللتطيية: 
في الاقتصاد النقدي» كما كانت صالحة للتطبيق في اقتصاد 
المقايضة. فقانون المنافذ صالح للتطبيق في كليهما. 


١ك‎ 


ولا يجد التقليديون في ظاهرة الادخار الذي يتميزر بها 
الاقتصاد النقدي سببًا للتشكيك في صلاحية القانون المذكور» لأن 
الادخار يوجه نحو شراء السلع الاستثمارية» وبالتالي له يمثل 
انتقاصًا من حجم الطلب الكلي. 


ويرجع الفضل لسعر الفائدة في تحويل ات 1 
استثمارء فالادخار يمثل عرضًا للموارد المالية التي يشكل 
الاستثمار طلبًا عليها. ويتحقق التوازن عن طريق سعر الفائدة الذي 
هو يمكابة التق لهذه: المواد 5ه فالفون الو كيبي لنتغر ‏ القائدة وفنا 
للنظوية التقليكية هو تكفيق المنساو ا يق الامهار :و الاست هاوه 
ثم المحافظة على توازن الدخل القومي في حالة التشغيل الكامل. 


ج التوازن في السوق النقدية: 
تقتصر وظيفة النقود عند التقليديين على أنها وسيط للتبادل 

01 126011111 :15353611025 ع0 أطع 1ن تامدك“ 
فهي وسيلة تهدف أسامًا إلى تسهيل مقابضة المنتجات. ومن ثم لا 
يعترف التقليديون بوظيفة النقود كمستودع للقيمة» فليس هناك في 
اعتقادهم ما يبرر احتفاظ الأفراد بالنقود لذاتها. هم يحصلون عليها 
لإنفاقها سواء في شراء السلع الاستهلاكية أو في حيازة الصكوك 
المالية» وهو ما يسمح للمشروعات بزيادة إنفاقها الاستثماري. وفى 
الحالتين تنعكس الزيادة في كمية النقود في شكل إنفاق إضافي. 


تقدم المدرسة التقليدية أفكارها في هذا المجال فيما يعرف 
بالنظرية الكمية للنقود 12 ع0 2012136ةنان 16:مغطا 2آ 
1011617 01 1126017 0112111157 :1201212316 التي تقوم على فكرة 
أن كل زيادة في كمية النقود لابد وأن تنعكس في صورة زيادة 
في الإنفاق» مما يؤدى إلى رفع مستوى الأثمان. ويعتبر هذا 
الارتفاع في الأثمان الوسيلة الوحيدة لإعادة التوازن في السوق 


١ /اه‎ 


النقدية» فالنظرية الكمية للنقود تفترض- في المدى القصير- ثبات 
سرعة دوران النقود (بسبب الجمود النسبي للعادات الشخصية 
والاجتماعية في مجال الدفع بالنقود) وثبات مستوى الدخل (لأنه 
يتوقف على حجم العمالة» ويفترض التقليديون كما أضحنا سيادة 
حالة التشغيل الكامل في الاقتصاد). 


هكذا فإن الفرضية الأساسية التي يقوم عليها التحليل النقدي 
هي أن المستوى العام للأثمان يكون دائمًا في نفس اتجاه التغير في 
كمية النقود. يترتب على ذلك القول بأن النقود لا تؤثر على الظواهر 
الاقتصادية الحقيقية» فهناك فصل بين القطاع النقدي والقطاع 
الحقيقي للاقتصاد. 


كمية النقود معطاة» فإن الحفاظ على التوازن النقدي يفترض أن كل 
زيادة في الذائج الحفيعي تود إلى |تخفاطن مندار لهاي المنتوت 
العام للأثمان. ويوضح الشكل رقم )5 هذه العلاقة: 


١ مه‎ 


شكل رقم ؟ 
التوازن في السوق النقدية عند التقليديين 


المستوى العام للأثمان م 


ث7 ث١‏ 


إذا وضعنا على المحور الأفقي المستوى العام للأثمان» 
ووضعنا على المحور الرأسي الدخل الحقيقي» فإنه بالنسبة لكمية 
معطاه من النقود يمكن تمثيل العلاقة بين الدخل الحقيقي ومستوى 
الأثمان بمنحنى متناقص يأخذ مساره من اليسار إلى اليمين . 

وإذا اعتبرنا أن د١‏ تمثل مستوى الدخل فى حالة التشغيل 
الكامل» وأن ن١‏ تمثل عرض النقود» فإن المستوى العام للأثمان 
سوف يقع في النقطة ث١.‏ ولو انتقل عرض النقود لسبب أو لآخر 
إلى الوضع ن”» فإن الدخل لن يرتفع» حيث يُفترض أن الاقتصاد 


١6 


في حالة التشغيل الكامل من قبل» بينما يتحدد المستوى العام للأثمان 
38 النقطة ث”. وهكذا يترتب على زيادة كمية النقود ارتفاع 
مستوى الأثمان مع بقاء الدخل الحقيقي في نفس مستواه السابق. 


ينبني على ما سبق أنه إذا كانت كمية النقود معطاة وسرعة 
قوق أن التقو دو الذكل فابتان: فاق مسترى انان مو قبطلل انا 
ثابتًا. وفى هذه الحالة» فإن أي تغير في مستوى الأجور الأسمية 
سيؤدى إلى تغير مساو له في الأجور الحقيقية. أ أما إذا ارتفع الدخل 
الحقيقي» وأدى ذلك بطريق التبعية إلى خفض المستوى العام 
للأثمان» فإن ارتفاع الأجور الإسمية سيصاحبه اك أكثر أهمية 
في مستوى الأجور الحقيقية. لكن إذا تدخلت السلطات النقدية لتغير 
في كمية النقود بما يتناسب مع التغير في الدخل الحقيقيء » فإن 
المستوى العام للأثمان سيظل تابنا أيَا كان مستوى النشاط 
الاقتصادي. في هذه الحالة يسير تغير الأجور الإسمية والأجور 
الحقيقية في نفس الاتجاه وبنفس النسبة. 
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تقدير نظرية التوازن عند التقليديين : 

تقوم النظرية التقليدية في التوازن على بناء نظري جذاب. 
لكنه لا يستقيم مع واقع المجتمعات لافتراضه شروطًا غير واقعية 
ولإغفاله مؤثرات على درجة كبيرة من الأهمية. 


(أ) لا يمكن للتوازن التقليدي أن يتحقق إلا في ظروف 
المثافنية الكاملة “حية لا يوحذ احتكاز أوشيه احتكار لعن أو 
كل عناصر الإنتاج» وحيث لا يستطيع البعض أن يؤثر بمفرده على 
ثمن المنتجات أو على نفقة عنصر من عناصر الإنتاج. غير أن 
اقتصضماذ. المتافسة الثامة لا يوجد سوئ فى كتابات" الاقتصاديين 
التقليديين أنفسهم» فكل اقتصادات الدنيا تعاني من قدر أو آخر من 
المظاهر الاحتكارية. 


(ب) يفترض التقليديون أن الأجور والأثمان تتمتع بقدر 
عالٍ من المرونة والقدرة على التأقلم /و1[16ا11:1 مع تقلبات 
العرضن والظلب» فإذا انخفحن الظلب: الكليء وبدت. في الأفق. 
بصورة مؤقتة - مظاهر البطالة الإجبارية» فإن خفض الأجور 
للاثمان مع بقاء الآجور الإسمية على حالها. 


كذلك فإن المساواة بين الادخار والاستثمار تتحفق تلقائيًا 
بفضل قدرة معدل الفائدة على التغير المرن» ليصحح ما قد يظهر 
من تفاوت بين عرض الادخار والطلب عليه. على سبيل المثال إذا 
ظهر فائض في الادخارء فإن انخفاض سعر الفائدة يؤدى من جهة 
إلى تقليل نفقات المشروعات وتشجيعها على مزيد من الإنتاج» 
وبالتالي على المزيد من طلب المدخرات. كما يؤدى انخفاض سعر 
الفائدة من جهة أخرى إلى إضعاف حافز الادخار عند الأفراد فيقل 


عرض المدخرات؛ وهكذا يتحقق من جديد التوازن بين الادخار 
والا 2 ار. 


ولا جدال في أن هذه الافتراضات غير واقعية. فخفض 
الأجور - إذا كان هو سياسة كافة المشروعات - سيؤدى في نهاية 
الأمر إلى خفض الطلب الكلي على السلع الاستهلاكية. 


الواقع أن الأجر ليس فقط عنصر نفقة بالنسبة للمشروعات؛ 
لهذه المشروعات. خفض الأجور يؤدي على مستوى الاقتصاد إلى 
إضعاف الطلب الكلىء؛ الأمر الذي يدفع المشروعات إلى خفض 
إنتاجها والاستغناء عن أعداد من العاملين لديها. ونتيجة خفض 
الأجور قد تتمثل في زيادة عدد العاطلين وليس القضاء على البطالة. 


كذلك فإن تحديد الأجور أصبح يخضع في مجتمعات اليوم 
لتدخل الدولة التشريعي واللائحيء. كما أنه يتحدد في ضوء 
الاتفاقيات التي تتم بين التجمعات النقابية للعاملين وأرباب الأعمال. 
ويحول رفض بعض النقابات لتخفيض أجور العاملين دون تحقيق 
التوازن التلقائي الذي افترضه التقليديون» مما يسمح أيضًا بظهور 
البطالة الإجبارية» وهو الأمر الذي يعني عدم تحقق التشغيل الكامل 
للموارد البشرية. 


ومن جهة أخرى أثبتت الدراسات الاقتصادية أن طلب 
المشروعات على الادخار بغرض الاستثمار لا يتوقف على سعر 
الفائدة وحده» وإنما يخضع لعوامل أخرى أكثر أهمية مثل توقعات 
الربح وتفدير الظشروف الاقتصادية المي يمر بها المجتمع في 
الحاضر وفي المستقبل. ومن هنا فإن انخفاض معدل الفائدة قد لا 
يكفي وحدة لدفع المشروعات نحو المزيد من الاستثمار» وبالتالي 


لا يتحقق التوازن المفترض بين عرض الادخار والطلب عليه؛ أي 
لا يصل المجتمع لمستوى التشغيل الكامل لكافة موارده المالية. 


وفي ضوء ما سبق» فإنه يتضح - على خلاف ما قرر 
التقليديون - أن تحقيق توازن الدخل القومي في ظروف التشغيل 
الكامل لكافة الموارد البشرية والمادية يعد أمرًا صعيًا ونادر 
الوقوع. 


(ج): "التوازن: في: النظزية التفليدية هو توازن. ساكن 
50 اق فكدل البحث في هذه النظرد ية بقت ل 


يتحقق التوازن بين الإنتاج. و العمالة والاستهلاك؟” 


لا جدال في أن النظرية التقليدية أوضحت أهمية أسواق 
العمل ورأس المال والنقود» وأظهرت أنه في كل من هذه الأسواق 
يوجد متغير رئيسي يسمح بتحقيق التوازن (على التوالي: الأجر 
الحقيقي» » سعر الفائدة» مستوى الأثمان). ومع ذلك ظلت النظرية 
التقليدية غير قادرة على تفسير حالة التشغيل الناقص التي عانت 
منها المجتمعات الغربية خلال فترات زمنية طويلة. 


قدم جون مينارد كينز وعملزع 1[ 22830210 اول 
)١155 -188(‏ فيما بعد هذا التفسيرء حيث أوضح أن التوازن 
يمكن أن يتحقق عند مستويات متباينة من التشغيل. فقد يحقق آي 
3 توازنه عند 3 ى أدنى أو أعلى 17 5 ى القة خي 
الكامل. 


ثانيا- التوازن في النظرية الكينزية: 

على النقيض من قانون المنافذ الذي يؤكد أن العرض يخلق 
دائمًا الطلب المساوي له» فإن كينز وضع مفهوم الطلب الفعال الذي 
على مستوى الإنفاق على الاستهلاك وعلى الاستثمار في هذا 
المجتمع. ومؤدى ما سبق أنه في مواجهة قانون المنافذ الذي يقوم 
على أساس أن الإنتاج يحدد الإنفاق» ينهض في التحليل الكينزي 
مبدأ الطلب الفعال مؤكدًا أن الإنفاق هو الذي يحدد الإنتاج. 


وعلى خلاف النموذج التقليدي الذي يقوم على أساس أن 
مستوى العمالة هو الذي يحدد مستوى الدخل؛ وينعكس بالتالي على 
التوازن في أسواق السلع والخدمات والنقود» فإن النموذج الكينزي 
يقوم على أساس أن الطلب الكلي على الاستهلاك والاستثمار هو 
الذي يحدد مستوى الدخل الذي ينعكس بدوره على مستوى العمالة. 
وهكذاء فإن مستوى العمالة لا يتحدد في التحليل الكينزي داخل 
الإطار الضيق لسوق العمل» وإنما يتحدد وفقًا لمستوى الطلب في 
سوق السلع والخدمات. 


نخلص من المقدمة السابقة إلى أن تناول فكرة التوازن في 
النظرية الكينزية يقتضي أن نتعرض بالترتيب للموضوعات الآتية: 
مبدأ الطلب الفعال» التوازن في سوق السلع والخدمات وفي السوق 
النقدية» التوازن في سوق العمالة» وأخيرًا تقدير نظرية التوازن عند 


)١(‏ مبدأ الطلب الفعال: 

لفهم مبدأ الطلب الفعال والنتائج المترتبة عليه في التحليل 
الكينزي» فإنه يتعين أن نجري تفرقة بين الدخل المخطط أو 
المتوقع ع311-/1 في بداية الفترة» والدخل المتحقق فعليًا في نهاية 


المدة 12<2-7051. وهي تفرقة ترجع إلى الاقتصاد السويدي الشهير 
جونار ميردال 1059710121 :011111121 . 


أ- الدخل المتوقع ©)10<2-2: 

يقوم أرباب الأعمال (أصحاب المشروعات) بإنتاج السلع 
والخدمات واستخدام عوامل الإنتاج المختلفة» لأنهم يأملون في 
وجود طلب على هذا الإنتاج» مما يتيح لهم الحصول على إيرادات 
تغطى نفقات الإنتاج وتسمح بتحقيق قدر من الأرباح. لهذا يرى 
كينز أن حجم الإنتاج وحجم العمالة يتوقفان على حجم الطلب الكلي. 
ويتوقف حجم الطلب بدوره على مستوى الدخل الذي يتجه 
التصرف فيه إما إلى الاستهلاك أو إلى الادخار. 


والسؤال الآن هو كيف يتحقق انقسام الدخل بين الاستهالاكت 
والادخار؟ يرى كينز أن حجم الإنفاق على الاستهلاك يتحدد بعامل 
نفسي أساسي يسميه "الميل إلى الاستهلاك", في حين أن الادخار 
يمثل الجزء المتبقي(1©51011) من الدخل بعد الاستهلاك. 


فالدخل الإجمالي - الاستهلاك الإجمالي + الادخار 
الإجمالي. 
وبالتالي فإن: 
الادخار الإجمالي - الدخل الإجمالي - الاستهلاك 
الإجمالي. 


وعدم يوق الذكن الإجفان» فاع الحفاق على الانبتيلكك 
يرتفع أيضًاء ولكن بمعدل أقل من الارتفاع في الدخل» ذلك أن الميل 
الحدي للاستهلاك ‏ 83 102181021 6025102م0ر2 


١ 
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مع ارتفاع الدخل. وكنتيجة لذلك يرتفع الميل الحدي للادخار بمعدل 
أعلى من الارتفاع في الدخل الإجمالي. 


وتفسير الفكرة السابقة أنه كلما ارتفع دخل الفرد كلما قلت 
نسبة ما يخصصه للاستهلاك من إجمالي هذا الدخل وزادت نسبة 
الدخل يؤدى في كافة الأحوال إلى زيادة حجم الاستهلاك وزيادة 
حجم الادخارء غاية ما في الأمر أن معدل زيادة الادخار يكون أكبر 
من معدل زيادة الاستهلاك. وهكذا فإن حجم الادخار لا يتوقف - 
كما يعتقد التقليديون - على معدل الفائدة» لكنه يتوقف على الدخل. 
إذن الادخار يعد دالة متزايدة في الدخل. لذلك تلعب توقعات 
المشروعات لتطور الدخل الإجمالي مستقبلًا (انخفاضًا أو ارتفاعًا) 
دورًا أساسيًا في تحديد حجم الإنتاج والعمالة. 


والسؤال التالي الذي يطرح نفسه هو كيف تتحقق المساواة 
بين الادخار والاستثمار؟ هل تتحقق المساواة آليا - كما يظن 
التقليديون- عن طريق سعر الفائدة أ أم أن للكينزيين وجهة نظر 
مخالفة؟ 


يلاحظ كينز من ناحية أن الادخار يتجه نحو استعمالين 
مختلفين هما الاستثمار والاكتناز؛ فالادخار الذي لا يتجه نحو 
الاستثمار يسمى اكتنازاء فهو مبلغ من النقود يحتفظ به جانبًا إلى 
حين حاجة. ويتوقف حجم الاكتناز في المجتمع على درجة 
تفصديل الموراظفين للاحتداظ ومذحو ته في حالة نبو ل :1101110150 
أو تحويلها إلى مدخرات دائمة تتجه نحو الاستثمار. 
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ومن ناحية أخرىء فإن اتجاه رب العمل نحو الاستثمار 
يتوقف على أمرين: 

أولا: توقعاته للربح في المستقبل» حيث يُقدر مدى الربح 
الذي يتوقع تحقيقه من وراء استخدام رؤوس أموال إضافية» وهو 
ما يسميه كينز الكفاءة الحدية لرأس المال 66زع1562» 
01 تإاع2ع1ع1آ1 123151221 :31191 تل 1121510216 
161مهقه. 


ثانيا: نفقة استخدام القروض في تمويل هذا الاستثمار» وهذه 
النفقة تتمنثل في سعر الفائدة , 

الواقع أن قرار رب العمل بالاستثمار ينبني على تقديره 
للعلاقة بين الكفاءة الحدية لرأس المال وسعر الفائدة؛ فإذا قدر أن 
الكفاءة الحدية لرأس المال أعلى من سعر الفائدة» فإنه يستثمر. 
وعلى العكس إذا قدر أن سعر الفائدة أعلى من الربح المتوقع من 
فالاستثمار دالة متناقصة في سعر الفائدة,. 


وتقدير أرباب الأعمال للربح المستقبلي الذي يتوقف عليه 
قرارهم بالاستثمار بذ ينبني في دن كبير ٠‏ منه على توقعاتهم لتطور 


قا بستوفق الاستهلاك في الوقت الحالي؛ فإذا كان هذا المستوى 
مرتفعًا كانت توقعاتهم متفائلة بشأن المستقبل» وبالتالي يرتفع معدل 
استثماراتهم, والعكس صحيح. 


يظهر مما سبق أن الاستثمار يتوقف في نهاية الأمر على 
الاستهلاك؛ فأرباب الأعمال يستثمرون لأنهم يتوقعون زيادة في 
الدخول يعقبها زيادة في مستوى الاستهلاك. من هنا لا يسلم 
الكينزيون بدور سعر الفائدة في تحفيق المساواة التلقائية بين 


الادخار والاستثمار؛ فالادخار يرتفع بارتفاع الدخل» في حين 
ترتبط زيادة الاستثمار بتوقعات الربح المستقبلي. ولا يتصور من 
ثم أن يساوى معدل الفائدة آليّا الاستثمار بالادخارء وإنما تتحقق هذه 
المساواة عن طريق التغير في الدخل الإجمالي. 


يتضح من العرض السابق أن العامل الرئيسي في تحديد 
مستوى الإنتاج ومستوى العمالة هو الطلب الكلي الذي يتكون» كما 
وض ضحناء من إجمالي النفقات الاستهلاكية و إجمالي | النفقات 
أرباب الأعمال الحدد الاستهلاك وحجم الاستثمار في الفترة القادمة. 


هذه التوقعات هي التي تدفع أرباب الأعمال لاستخدام الكم 
اللازم من رؤوس الآموال والكم اللازم من العمال لتحقيق حجم 
الإنتاج الذي يُنتظ 5 بفه في | تقب ومن هناء فإن 57 يق 
التوازن يتوقف في نهاية الأمر على مدى مطابقة الواقع - في الفترة 
القادمة- لتوقعات أرباب الأعمال. 


ب- الدخل المحقق 172-705)6: 
يجب لتحقيق التوازن أن يكون الطلب الفعال مساويًا لقيمة 
الكل الناحس): القو مي . 


وحيث إننا نعرف أن الطلب الفعال يتكون من شقين: 
الاستهلاك والاستثمان» وأن الدخل القومي ينقسم أيضا إلى قسمين: 
الاستهلاك والادخارء فإن شرط التوازن هو أن يعادل الاستثمار 
الآدخار: لذلك:يجب أن يكون الاستثماز مستوعبا لكافة المذخرات»؛ 
وإلا فإن جزءًا من الدخل القومي سيظل عاطلاء ولا يتحقق بالتالي 
التوازن الكلي. 
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وحيث إننا نعرف أيضًا أن حجم الطلب الفعال بشقيه ينبني 
أساسًا على توقعات أرباب الأعمال فى بداية الفترة» فإن هذه 
التوقعات قد تتحقق واقعيًا فيحدث التوازن» وقد لا تحقق فيوجد 
اختلال بين الاستثمار والادخار. 


الحقيقة أن الواقع الفعلي سيقدم إحدى الإجابات الثلاث الآتية 
ردَا على توقعات أرباب الأعمال: 


الإجابة الأولى: تساوي الاستثمار مع الادخار (الاستثمار- 
الادخار) 

هنا يأتي الواقع مؤكدًا صدق توقعات أرباب الأعمال؛ 
فإجمالى النفقات الاستهلاكية والاستثمارية المحققة يكون معادلا 
لإجمالى النفقات الاستهلاكية والاستثمارية المخططة أو المتوقعة 
(الطلب الفعال). 

سس قن حداسن* دان * 


حيث س هي الاستهلاك المحقق و ر هي الاستثمار المحقق. و 
س * هي الاستهلاك المتوقع و ر* هي الاستثمار المتوقع. 


وينبني على المعادلة السابقة معادلتان فرعيتان: 


أي أن النفقات الاستهلاكية المحققة تكون مساوية للنفقات 
الاستجلاكية المقر قية 


ردرة* 


أي أن النفقات الاستثمارية المحققة تكون مساوية للنفقات 
الاستثمارية المتوقعة. وهكذا سوف تسمح النفقات الاستهلاكية 
المحققة باستيعاب إجمالي إنتاج السلع الاستهلاكية في المجتمع» في 
حون تكو النققات الاستتمارية معادلة تنام للا دكار الفحفق: 


ردأ 
فيجب كشرط للتوازن في حالة التشغيل الكامل أن يتعادل 
الاستثمار مع الادخار في نهاية المدة»ء وهو ما يتطلب صحة 
توقعات أرباب الأعمال وتحققها واقعيًا. 
تجدر الإشارة إلى أن كينز يعتقد أن الأصل هو عدم تطابق 
الواقع مع توقعات أرباب الأعمال» وأن وجود هذا التطابق لن يكون 


سوى مصادفة سعيدة. 


الإجابة الثانية : الاستثمار أقل من الادخار (الاستثمار< 
الادخار): 

قد يأتي الواقع مخالقًا لتنبؤات أرباب الأعمال» فيكون 
إجمالي النفقات الاستهلاكية والاستثمارية الفعلية أقل من إجمالي 
النفقات الاستهلاكية والاستثمارية المتوقعة. 


عن ان من 0 


١ 


قد يكون سبب هذا التفاوت أن النفقات الاستهلاكية الفعلية 
أفل هن المتوفعة: 


س < س” 


فالمستهلكون لا يشترون كل ما ينتج من سلع الاستهلاك 


ويدخرون جزءًا أكبر من دخولهم. 


لكن قد يرجع سبب التفاوت إلى أن الاستثمار المحقق أقل 
من الا 2 ار | ٠.‏ | 3 


وحدارغ 


حيث لا يذهب الادخار كله إلى الاستثمار» وإنما يذهب جزء 
منه إلى الاكتناز أو يبقى عاطلا بلا استخدام. وفي الحالتين فإن 
جزءًا من الدخل لن يستهلك ولن يستثمر ولكن يكتنزء وبالتالي فإن 
الاستثمار سوف يكون أدنى من الادخار ر< .١‏ 


وليتحقق التوازن بينهماء فإن المنتجين سيتجهون لتقليل حجم 
الإنتاج تدريجيًا مما يؤدي إلى خفض حجم العمالة وحجم الدخل 
الموزع. ويؤدي انخفاض الدخول إلى زيادة الميل الحدي 
للاستهالاك وانخفاض الميل الحدي للادخار» ومن ثم ينخفض 
الادخار الإجمالي ليتساوى - بعد فترة - مع الاستثمار الإجمالي. 


هنا بت ىل التوازن» لكن عند .4 ى إنتاجي ٠‏ 2596 . 
بالمقارنة للمستوى الذي توقعه أرباب الأعمال في بداية الفترة: 


١ا/١‎ 


الإجابة الثالثة: الاستثمار أكبر من الادخار (الاستثمار > الادخار ( 


قد يخالف الواقع تنبؤات أرباب الأعمال فيكون إجمالي 
النفقات الاستهلاكية والاستثمارية الفعلية أعلى من إجمالي النفقات 
المتوقعة. 


س در > اس” لدارة 
بسبب أن : س > س* 
أو أن : ر > ر* 


شبواء :كان الابشيذف الفط اكى برع سات المخخلط و 
كان الاستثمان الفقلى أكبر' من الاستثماز. المخططه فإن لأف اذ 
سوف يضطرون للاستعانة باحتياطاتهم السابقة أو بالقروض 
الخارجية للاحتفاظ بمستوى استهلاكي واستثماري أعلى من 
المستوى الذي توقعه أرباب العمل عند تخطيطهم للإنتاج. 


5 > أ 
فإن ذلك سوف يؤدي - خلال فترة - إلى زيادة الإنتاج 
الإجمالي» ومن ثم العمالة والدخل الكلي. ويصاحب ارتفاع الدخل؛ 
كما أسلفناء انخفاض في الميل الحدي للاستهلاك وارتفاع في الميل 


١ا/؟‎ 


غير أن التوازن الجديد يكون عند مستوى إنتاجي مرتفع 
كالتكارانة للتوفعات الأرلية الأمر الدى يفير مشكلة في حالةاما إذا 
كان المجتمع قد وصل إلى مستوى التشغيل الكامل لقواه البشرية 
والمادية. زيادة الإنتاج في هذه الحالة لن تكون إضافة حقيقية للدخل 
القومي» وإنما ستنعكس فقط في صورة زيادة إسمية في الأجور 
والأثمان والأرباحء وهي الحالة التي وصفها كينز 
بالتضخم111112]101. 


من العرض السابق يتضح أن التحليل الكينزي يميز بين 
دخل التوازن ودخل التشغيل الكامل الواقع أن الدخل: الإجمالي 
يكون في حالة توازن عندما تتفق توقعات المنتجين مع خطط 
المستهلكين ويتسارى الأمتتكمان مع الامخان. نوالا يلزج لتحقق.هذا 
التوازن أن تكون كافة القوى الإنتاجية المادية والبشرية في المجتمع 
في حالة تشغيل كامل؛ فقد يكون التوازن في حالة التشغيل الناقص 
مما أيجغل الاقتصناد الوطني مكائذ| بالضغوظ الأنكماشية؛ كما قد 
يتحقق التوازن عند مستوى أعلى من التشغيل الكامل» فيكون 
الاقتصاد نهبًا للضغوط التضخمية. أما التوازن في حالة التشغيل 
الكامل - وهو مجرد احتمال من بين احتمالات أخرى - فيتميز بأنه 
يحقق للمجتمع أعلى دخل ممكن بدون تضخم وفى ظل الاستغلال 
الكامل لكافة الموارد المذاعة للمحتمع:مادية كانت أو يشرية. 


يوضح الشكل رقم " تعريف مستوى توازن الدخل 
الإجمالي» فإذا وضعنا على المحور السيني (الأفقي) الدخل الكلي 
وعلى المحور الصادي (الرأسي) النفقات الاستهلاكية والرأسمالية 
فإن المستقيم ن م ينصف الزاوية» بحيث تمثل كل نقطة على هذا 
المستقيم وضع المساواة بين الدخل الإجمالي والإنفاق الإجمالي. 


١ 


ويخط المنحنى س مستوى الاستهلاك المناسب لكل مستوى 
من مستويات الدخل. حيث إن الاستهلاك يرتفع بارتفاع الدخل؛ 
لكن بمعدل أقل وفقًا لتغير الميل الحدي للاستهلاك. أما المنحنى س 
+ ر فهو يعبر عن مستوى الإنفاق الإجمالي على الاستثمار 
والاسفيلاك مع 


١ا/:‎ 


شكل رقم ” 
توازن الدخل الإجمالي في النظرية الكينزية 


النفقات 


الدخل 
0( 8 م 


ويتحدد مستوى التوازن للدخل الإجمالي م ك عندما يتقاطع 
منحنى الإنفاق الإجمالي س + ر مع المستقيم م ن في النقطة ت. 
ففي هذه النقطة يكون الدخل الإجمالي مساويًا لمجموع النفقات 


١ هما‎ 


الاستهلاكية والاستثمارية» كما أن الادخار الإجمالي ت ع يساوي 
في النقطة نفسها الاستثمار الإجمالي ر. 


فإذا كان الدخل الإجمالي أكبر من م كء فإن الادخار سوف 
يرتفع ليتجاوز الاستثمارء ويؤدي ذلك إلى انخفاض الإنتاج» ومن 
ثم الدخل الإجمالي حتى يصل إلى المستوى الذي يتعادل فيه 
الادخار مع الاستثمار. وفي الحالة العكسية؛ إذا كان الدخل 
الإجمالي أقل من م ك» يرتفع الاستثمار عن الادخارء مما يقود إلى 
زيادة الدخل الإجمالي» حتى يصل إلى المستوى الذي يتساوى فيه 
الادخار مع الاستثمار. 1 


نخلص من العرض السابق إلى أن الاقتصاد - عند كينز - 
0 ينطوي على قوة ذاتية قادرة على تحقيق التوازن بصورة تلقائية» 
وأن هذا التوازن - إن تحقق - لا يرتبط بالضرورة بحالة التشغيل 
الكامل. بل أكد كينز أن الاقتصادات الرأسمالية الغنية قد أضحت 
تعاني من أزمة شبه دائمة بسبب ضعف الطلب الكليء مما يُبعدها 
عن مستوى التشغيل الكامل. وكعلاج لهذه الأزمة يقترح كينز زيادة 
الطلب على الاستهلاك» عن طريق إعادة توزيع الدخل القومي 


ارتفاعًا مقارنة مع الطبقات الغنية. ويطالب كينز أيضًا برفع معدل 
الاستثمار الكلي عن طريق خفض معدل الفائدة لتشجيع 


2( التوازن في سوق السلع والخدمات وفي سوق النقود: 
ضوء متعيرين: معدل الفائدة ومستوى الدخل الكلي. وسوف نحلل 
دور كل من هذين المتغيرين في إطار النموذج الكينزي الأكثر 


١ا/ك‎ 


تدز 1 أو كسهوة: وهو النموذج 1 - 51 الذي وضع خطوطه 
العريفة الاقتصادي الإنجليزي هيكس 1110015 .1.[ . 


أ- الدالة أ ر (51) تعبر عن العلاقة بين معدل الفائدة 
ومستوى الدخل الكلي في سوق السلع والخدمات. 


أو ضحنا آنفا أن الا ستثمار ر دالة متناقصة في معدل الفائدة 
ف. فهو يرتفع عندما ينخفض سعر الفائدة» في حين أن الادخار أ 
يعتبر دالة متزايدة في الدخل ل. ويشترط لتحقيق التوازن في سوق 
السلع والخدمات المساواة بين الادخان والاستثمان» أي: 


أدر 
ذا قر نا : تدلع لعفا الهدية ان دن الال واه 'دالة 


الاستهلاك معطاة» فإنه مع كل تغير في سعر الفائدة يتحدد مستوى 
معين للدخل. وتتضح هذه الفكرة من قراءة الشكل رقم ؛. 


006 


شكل رقم ؛ 
التوازن بين سعر الفائدة ومستوى الدخل الكلي 
(الدالة أر 51 ) 


0-2 
٠ 
أ‎ 
١ 


الدخل ( ل) م 


سعر الفائدة 
(ف) 


إذا وضعنا الدخل ل على المحور الأفقى» وسعر الفائدة ف 
على المحور الرأسي» فإ العلاقة بين الفائدة والدخل يمكن أن تمثل 
بالمنحنى أ ر الذي يُظهر مستوى الدخل الذي توجد عنده مساواة 
بين الادخار والاستثمار عند كل سعر للفائدة. الواقع أن كل نقطة 
على هذا المتحنى تفثل نقظة تواز وبين الأفكان والاسثمار, وحية 


١ 


إن الانخفاض في معدل الفائدة يرفع مستوى الاستثمار» وأن الزيادة 
في الاستثمار تؤدى إلى نمو الدخلء فإن المنحنى أ ر يتجه إلى 
أسفل من اليسار إلى اليمين. 


ويتضح من الشكل المذكور أن الدخل دالة متناقصة في 
معدل الفائدة» فكلما ارتفع معدل الفائدة انخفض الدخل. وتفسير ذلك 
أن ارتفاع معدل الفائدة يؤدي إلى انخفاض الاستثمارء ومن ثم 
الادخار الذي يعادله. والادخار الأكثر انخفاضًا يرتبط بدخل حقيقي 
أقل ارتفاعًا. ش 


ويترتب على كل تعديل في دالة الادخار أو دالة الاستثمار 
انتقال المنحنى أ ر بأكمله» فالزيادة في الميل الحدي للاستثمار أو 
الانخفاض في الميل الحدي للادخار يؤدي إلى انتقال المنحنى إلى 
اليمين وإلى الأعلى. ويتضح ذلك من الشكل رقم 4» حيث ينتقل 
المنحنى من أر١‏ إلى أر؟. 


- الدالة طن ((1/741 تعبر عن العلاقة بين الدخل الكلي 
وسعر الفائدة في السوق النقدية. 


من المعروف أن التوازن النقدي يفترض المساواة بين 
عرض النقود ن والطلب عليها ط: 


نَ حاط 
وبافتراض أن عرض النقود ن ثابت» فإن تحديد الطلب على 
النقود يحظى ببعض التفصيل عند كينزء بالمقارنة للتقليديين الذين 
افترضوا - كما أوضحنا - أن للنقود وظيفة واحدة هي كونها وسيط 
للتبادل. 


١و7‎ 


يجري كينز تفرقة بين الطلب على النقود لغرض المبادلات 
275 والاحتياط 21]10ع16م (مواجهة الطوارئ) 
ط ١‏ والطلب على النقود بغرض المضاربة 661113602م5 ط 
؟. والطلب على النقود للأغراض الأولى يكون دالة طردية في 
مستوى الدخل؛ في حين يكون الطلب على النقود بغرض المضاربة 
ذالة متناقضة في سعر الفائدة, 


وعندما يكون المستوى العام للأثمان وعرض النقود من 
المعطيات» فإن سعر الفائدة ف والدخل ل يتغيران في نفس 
الاتجاه» فالدخل دالة متزايدة في سعر الفائدة» لأنه كلما ارتفع سعر 
الفائدة وانخفض الطلب على النقود بغرض المضاربة ط",. فإن 
مزيدًا من النقود سيتجه للاستخدام في مجال المبادلات والاحتياط 
ط1, ولكي تستخدم هذه النقود دون الإخلال بالتوازن النقدي 
المفترضء فإنه يتعين بالضرورة أن يرتفع الدخل. 


ويمكن تصوير العلاقة بين سعر الفائدة والدخل (الدالة ط 
ن) في منحنى تمثل كل نقطة عليه وضع توازن نقدي (ط ح ن). 
ويرتفع هذا المنحنى» كما يظهر الشكل رقم 5: من اليسار إلى 
اليمين. 


وينبني شكل هذا المنحنى على الفرضيات التي تبيناها من 
قبل» فهو يكون في البداية أفقيّاء أي مرنًا تمامًا بالنسبة لسعر الفائدة: 
ثم يأخذ تدريجيًا في الارتفاع» حتى يصبح رأسيّاء أي غير مرن 
إزاء سعر الفائدة . 


١م‎ 


شكل رقم ه 
العلاقة بين الدخل الكلي وسعر الفائدة في النظرية الكينزية 
(الدالة طن 1,11) 


تفسير ذلك أنه عندما يكون الدخل ضعيفًاء فإن الطلب على 
النقود بغرض المبادلات يكون ضعيقًا أيضًا. وحيث إن عرض 
النقود يكون ثابتّاء فإن كمية أكبر من النقود تصبح مهيأة للاستخدام 
فى مجال المضاربة. وكلما كانت هذه الكمية وفيرة» كلما كان سعر 
الفائدة ضعيفَاء لكن يوجد حد لا يتصور أن يهبط دونه معدل الفائدة 
كفي الشكل رقده, .ومتى. ثم يلوخ . هذا الحده. فإن الطلت على 
النقود بغرض المضاربة ط” يصبح مرا تمامًا في علاقته بسعر 


١/8١ 


الفائدة» ويسقط الاقتصاد في هذه الحالة فيما يمكن أن نطلق عليه 
"فخ السيولة" م1237 11011101197. 


على العكس إذا ارتفع الدخلء فإن جانبًا متزايدًا من النقود 
سيتجه للاستخدام في مجال المبادلات. وحيث إننا نفترض دائمًا أن 
كمية النقود المتداولة ثابتة» فإنه من المنطقى أن نعتقد بوجود حد 
أقصى للدخل الذي يمكن إنفاقه ل١.‏ ويلاحظ أنه كلما اتجه الدخل 
نحو المستوى ل١»‏ فإن الطلب على النقود بغرض المضاربة 
يضعف. وفى ذات الوقت يرتفع الطلب على النقود بغرض المبادلة: 
كما يرتفع معدل الفائدة. وهكذا فإن الدخل ل والفائدة ف يرتفعان 
في نفس الوقتء في حين يتجه المنحنى طان١‏ نحو الخط الرأسي 
الممتد من ل١»؛‏ وعندما يتحد المنحنى مع هذا الخط» فإن ذلك يعنى 
انتفاء الطلب على النقود لغرض المضاربة (وهو ما يتفق مع 
الفرضية التقليدية). 


وإذا افترضنا أن عرض النقود قد ارتفع» فإن ذلك سيتسبب 
في انتقال المنحنى ط ن إلى اليمين من ط ن١‏ إلى طان”: مما 
يسمح بتحقيق التوازن النقدي لكل مستوى معطى من الدخل عند 
سعر فائدة أكثر انخفاضًا من الفرضية الأولى. 


ج التوازن العام: يظهر الشكل رقم ؟ أن المنحنى أ ر لا يتقاطع 
مع المنحنى ط ن إلا في نقطة واحدة هي ت. الواقع أن المنحنى أ 
ر يشير إلى أن هناك أسعارًا عديدة للفائدة يمكن أن تتوافق مع 
التوازن في سوق السلع والخدمات؛ كما يشير المنحنى طن إلى أن 
هناك اسعارًا عديدة للفائدة يمكن أن تتوافق مع التوازن النقدي؛ لكن 
ليس هناك سوى سعر فائدة واحد ومستوى وحيد من الدخل يمكن 
أن يحققا في نفس الوقت التوازن في سوق السلع والخدمات وفي 
السوق النقدية؛ ففي النقطة ت وحدها يتحقق التوازن العام 


١/5 


661216 60101111016 في أسواق السلع والخدمات والنقود. 
وذلك دائمًا في ظل فرض ثبات كل من عرض النقود ودالة 
الاستهلاك والكفاءة الحدية لرأس المال. 


لذلك إذا افترضنا زيادة كمية النقود؛ فإن ذللك سوف يؤدى - 
كما أوضحنا سابقًا - إلى انتقال المنحنى ط ن ١‏ باتجاه اليمين إلى ط 
ن". وفى نقطة التقاطع الجديدة ع يتحقق التوازن مرة ثانية» لكن 
عند دخل أكثر ارتفاعًا (ل ؟ < ل١)‏ وسعر فائدة أكثر انخفاضًا 
(ف” > ف١).‏ وهذه النتيجة تتعارض جوهريًا مع النظرية التقليدية 
التي تذهب إلى أن كمية النقود ليس لها تأثير سوى على مستوى 
الاثمان. 


١م‎ 


شكل رقم " 


التوازن العام في سوقي السلع والخدمات والنقود 
في النظرية الكينزية 


طن ” 


١م‎ 


(*) التوازن في سوق العمل: 


يتطلب تناول مشكلة التوازن في سوق العمل عند الكينزيين 
أن نوضح منذ البداية أن مفهومهم لهذا التوازن يختلف كلية عن 
المفهوم التقليدي الذي سبق تعرصيه إذا 'نظر نا إلى الشكل رقي اه 
فإننا سنتعرف على النقطة ت التي سبق أن أوضحنا أنها تحدد وضع 
التوازن لكل من سوقي السلع والنقود وذلك في ظل مستوى دخل 
حقيقي يساوي ل١.‏ 


١ هم‎ 


شكل رقم ٠‏ 
اختلاف وضع توازن سوق العمل عند الكينزيين 
عن وضع التوازن في سوقي السلع والخدمات والنقود 


ف 


بافتراض أنه يتم استخدام كافة موارد العمالة المتاحة» فإنه 
الرأسي الصاعد من ل١‏ سيمثل حدود التشغيل (التوظيف) الكامل. 
وهكذا فإن توازن أسواق السلع والنقود عند مستوى الدخل ل" لن 
يحول دون وجود خلل في سوق العملء لانه سيوجد في هذه السوق 
الأخيرة فائض في عرض العمالة يساوى المسافة ل١‏ - ل؟7 . 
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المفترض ألا تستمر هذه المشكلة طويلا في المفهوم 
التقليدي» حيث تتكفل المنافسة بين العمال بدفعهم لقبول خفض في 
الأجور الاسمية ج22 مما يقود إلى خفض الأجور الحقيقية ج اث 
وبالتالي خفض نفقات المشروعات» وحدوث زيادة تدريجية في 
كاج والعمالة) عت الوعين إلى مبتوف القرا رن فى كل 
لظ خب[ الكامل. 


غير أن النظرية الكينزية تنتهي إلى نتائج مختلفة يمكن أن 
نتعرف عليها من خلال دراسة كل من طلب العمل وعرض العمل 
والتوازن بينهما: 


/ يعتبر طلب العمل دالة متناقصة في الأجر الحقيقي ج‎ -١ 
ث؛ فالانخفاض في الأجر الحقيقي يشجع أرباب الأعمال على زيادة‎ 
طلبهم لعنصر العملء» وهنا لا يوجد خلاف بين كينز والتقليديين.‎ 


"- تتميز وجهة النظر الكينزية فيما يتعلق بعرض العمل 

أولا: أن عرض العمالة يتوقف على معدل الآاجور الاسمية 
ج وليس على معدل الأجور الحقيقية ج / ث؛ فالعمال ينجذبون إلى 
الأجور المرتفعة حتى وإن فقدت قيمتها بسبب ارتفاع الأثمان» فهم 
على نحو أو آخر ضحايا لما يمكن تسميته "بالخداع النقدي". 


ثانيا: أن معدل الأجور الإسمية ليس دائمًا قابًا للتغيير في 
اتجاه التكنيضن :: فنسيت القوة التفاوضية المتؤائذ لتقايات» العفال 


يجب استبعاد إمكانية تخفيض الأجور الاسمية إلى مستوى أدنى من 
الحد الذي يكفل إشباع الحاجات الحيوية الأساسية للعاملين (الحد 


الأدنى للأجور) ج١.‏ 
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العمل د؛ء ونضع على المحو الرأسي الأجر الحقيقي ج / ث. وتمثل 
ج١‏ الحد الأدنى للأجور الذي لا يمكن تخفيضه. بينما تعبر ث١‏ 
عن المستوى العام للأثمان. 
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شكل رقم ١‏ 
التوازن في سوق العمل في النظرية الكينزية 


فعند معدل الأجر الأسمى ج١‏ يعرض العمال كمية من 
العمل محصورة بين م و د١.‏ منحنى عرض العمل يكون حينئد افقيًا 
عند مستوى الأجر الحقيقي ج١‏ / ث١؛‏ وهو المستوى الذي لا يمكن 
أن تنخفض دونه الأجور. غير أنه بعدما يتم تشغيل كافة هؤلاء 
الذين يقبلون العمل عند مستوى الحد الأدنى للأجور ج١2‏ فإن 
استخدام عدد إضافي من العمال يستلزم رفع معدل الأجور الاسمية 
إلى مستوى اعلى من ج١.‏ 
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الواقع أنه متى تم بلوغ حجم العمالة د١2‏ فإن منحنى 
عرض العمل يرتفع بدءًا من ع بسبب زيادة الأجور الاسمية عن 
الحد الأدنى ج١.‏ 


"- يتم تحديد مستوى توازن سوق العمل بمقابلة كل من 
عرض وطلب العملء فاإذا رسمنا منحنى طلب العمل في نفس 
الشكل السابق» فإنه يتقاطع من منحنى العرض في النقطة ت التي 
يتناسب معها حجم للعمالة يساوى د؟. ولكن - كما أشرنا - فإن 
عدد من يقبل العمل عند مستوى الأجر الحقيقي ج١/ث‏ يساوي د١.‏ 
عدد هؤلاء العمال الذين يقبلون العمل عند نفس الأجرء ومع ذلك 
يظل الطلب على العمالة قاصرًا عن استيعابهم. 


سوق العمل تكون متوازنة (في النقطة ت)» لكنه توازن يتم 
عند مستوى التشغيل الناقصء فلكي يتحقق التشغيل الكامل يتعين 
أن يقطع منحنى طلب العمل منحنى العرض في نقطة تقع على يمين 
النقط ع مما يفترض خفضًا في الاجور الحقيقية. وينتج هذا 
الخفض عن الزيادة في الطلب الكلى وفي المستوى العام للأثمان. 


ارتفاع مستوى الأثمان من ث١‏ إلى ث5 يعني في الواقع 
تخفيض معدل الأجور الحقيقية من ج اث ١‏ إلى ج1/ث7, 
وبالتالي انتقال منحنى عرض العمل إلى أسفلء فيتقاطع منحنيا 
العرض والطلب في النقطة ك التي يتناسب معها حجم أكبر للعمالة 
د". وكل من يرغب في العمل عند مستوى الأجر الحقيقي الجديد 
ج١/ث؟‏ سيجد عملاء وبالتالي لن توجد بطالة إجبارية. . 


نلفت الانتباه إلى أن الوضع الجديد الذي يتيح تحقيق 
التوازن في ظل مستوى التشغيل الكامل يظل رهنًا بأمرين: 


ا 


قبول العمال لانخفاض مستوى أجورهم الحقيقية مع بقاء مستوى 
الأجور الاسمية ثابتّاء وهو ما يعنى خضوعهم لما أطلقنا عليه 
"الخداع النقدي". 

ل ارتفاع مستوى الطلب الكلوج الفعال» حتى يصبح بمقدور 
المشروعات أن تستوعب كافة الراغبين في العمل في ظل مستوى 
الأجر الحقيقي الجديد. 


تقدير نظرية التوازن عند الكينزيين: 0 

سنصيغ هذا التفدير من خلال تلخيص أبرز أوجه الخلاف 
بين التحليلين التقليدي والكينزي»ء وعرض أهم ما استحدثه هذا 
التحليل» وبيان مدى ما حققه من نجاح في حل المشاكل الاقتصادية 
ف الاقتصاديات الرأسمالية» وما يمكن أن يساهم به من دور في 
علاج المشاكل الاقتصادية في بلاد العالم الثالث. 


أولا: من العرض السابق للمدرستين التقليدية والكينزية يتبين وجود 
عدة فروق جوهرية بين خصائص كل من النموذج التقليدي للتوازن 
والنموذج الكينزي. وترجع هذه الفروق إلى اختلاف في الفروض 
يؤدى إلى تباين في النتائج. 
(أ) يتضح اختلاف الفروض في النقاط الآتية: 

1١‏ يتوقف الادخار | في النموذج التقليدي على معدل 
الفائدة ف:٠‏ 

أددوف) 


أ -د (ل) 


؟- يتميز النموذج الكينزي عن النموذج التقليدي بأنه 
يوضح أن الطلب على النقود ط يتضمن نوعين: طلب بغرض 
المبادلة والاحتياط ط١؛‏ وطلب بغرض المضاربة ط؟, وأن هذا 
الطلب الأخير- الذي لا وجود له في النموذج التقليدي - يكون دالة 
متناقصة فى معدل الفائدة. 

ط؟ د (ف) 


"- يرتبط عرض العمل في النموذج الكينزى بمعدل 
الأجور الاسمية ج وليس بمعدل الأجور الحقيقية ج/ث كما هو 
الحال في النموذج التقليدي» ويفترض النموذج الكينزي أن هناك 
حدًا أدنى ج١‏ لا يمكن لمعدل الأجور أن يهبط دونه. 


ب - يؤدى وجود الفروق السابقة بين فرضيات كل من النموذجين 
إلى اختلاف نتائجهما: 

-١‏ في النظرية التقليدية يؤدى التنافس بين العمال وقابلية 
الأجور للانخفاض إلى تحقيق التوازن في سوق العمل؛ وهو دائما 
توازن التشغيل الكامل. على حين يرى كينز أن حجم العمالة يتوقف 
على مستوى الدخل الذي يتوقف بدوره على الطلب الكلى» ومن ثم 
فإن تحقيق التشغيل الكامل ليس الفرض الوحيد للتوازن» فقد يتحقق 
التوازن عند مستوى التشغيل الناقص» خاصة وأن تخفيض الأجور 
الاسية صبيالة معية الغاية ف 'المحتيعات المعاصرة. 


؟- ينتهي التقليديون إلى أن مستوى الدخل ل يتحدد في 
القطاع الحقيقي من الاقتصادء ولا يتأثر بالتالي بالمتغيرات النقدية: 
فالتغير في كمية النقود ن يؤثر فقط على مستوى الأثمان ث. أما 
في التحليل الكينزىء فإن زيادة النقود ن يمكن بالإضافة إلى رفعها 
لمستوى الأثمان ث - في حالة التشغيل الكامل - أن تؤدي إلى 
زيادة الدخل ل وبالتالي زيادة حجم العمالة» كما يترتب على زيادة 
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النقود خفض معدل الفائدة فء» فالأمر يتوقف في جميع الأحوال 
على الوضع الذي ينتقل إليه المنحنى طن بعد زيادة كمية النقود. 


“"- يمارس التغير في وظيفتي الادخار والاستثمار نتائج 
مختلفة فى النموذجين: 

- بالنسبة للتقليديين: يؤثتر مثل هذا التغير على معدل الفائدة 
وحده. 

- بالنسبة للكينزيين: يترتب على زيادة الميل للاستثمار أو 
انخفاض الميل للادخار انتقال المنحنى أ ر نحو اليمين» مما يؤدى 
إلى زيادة الدخل الحقيقي ورفع معدل الفائدة. 


ثانيًا - يتميز التحليل الكينزي بالخصائص الآتية: 

أ- اعتماده على أسلوب التحليل الكلي» وليس على أسلوب 
التحليل الوحديء فبدلًا من أن يبدأ من تحليل السلوكيات الفردية 
وتجمعيها للوصول للتوازن الذي يكون حينئذ محصلة تقابل 
مجموعة من الخيارات الفردية - وهو ما درج عليه التقليديون - 
فإن التحليل الكينزي يقوم على أساس تقسيم الاقتصاد إلى مجموعة 
وظائف (دوال) 17017101101715 :717201101715 ودراسة 
السلوك الإجمالي لهذه الوظائف. 


ب- اقتصاره على التحليل الاقتصادي في الأمد القريبء فلا 
يتعدى البحث عن التوازن عند كينز المدى القصير إلى المدى 
المتوسط أو الطويل. 


ع العامة والقحليل:المقازره: فالتكارل: (الكوتويع,. ا جهن 
عكس التحليل التقليدي - غير ساكن» حيث لا يقتصر على تفسير 
خالة تواون الإنقاح: و العمالة ‏ في لحظة معينة: . و إنما نهنم .يحالة 


التغيير التي يمر بها التوازن الاقتصادي من لحظة إلى لحظة 
أخرى. هو يهتم بدراسة كل من الوظائف الاقتصادية الكلية 
وتأثيرها على بقية الوظائفء مرحلة بمرحلة. 


الواقع أن التحليل الساكن (الاستاتيكي) لا يهتم بالتاريخ أو 
الزمنء فكل شيء وقتي ومعاصر. أما التحليل الحركي 
الأخذ في الاعتبار المدى الزمني اللازم؛ وما يمكن أن يترتب من 
نتائج عرضية خلال هذا المدى؛ فهو دراسة للحركة والتغير عبر 
الزمن. وبين هذين التحليلين يقع التحليل المقارن 2184م002) 
الذي يدرس عملية إحلال حالة محل أخرىء دون أن يهتم بتحليل 
آليات الانتقال التدريجيء. فهو دراسة لتتابع المواقف. 


لهذا نقول إن التحليل الكينزي يعد أسامًا تحليلًا مقارتاء لأنه 
يهتم بتحليل التوازن في ظل المواقف المختلفة» دون أن يُعنى كثيرًا 
بالحركة التي تربط هذه المواقف. 


ثالنَ- على الرغم من النقد العنيف الذي وجهه كينز للنظام 
الرأسماليء فإنه لم يكن من حيث المبدأ مناهضًا لهذا النظام؛ لكنه 
كان يرفض فقط الادعاء بقدرة هذا النظام على تحقيق توازنه آليا. 
من هنا جاءت دعوة كينز لزيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 
كأذاة فعالة التتحقيق: 'التشغيل: الكامل "ف "المدعة القصبين :و لثمو 
الاقتصادي في المدى الطويل. ْ 


هو رفضه لأساليب السياسة الاقتصادية التقليدية القائمة على 
الاقتصار في مواجهة الأزمة الاقتصادية على خفض الأجور 
الحقيقية وخفض معدل الفائدة» لذلك اقترح كينز - كحل بديل للأزمة 


ا أؤنيكه شويل مشز وهاخة وافيعة للأشهال العانة يوي انع 
في ميزانية الدولة. 


حقق الحل الذي اقترحه كينز بعض النجاح» لكنه تعرض 
بعد ذلك إلى انتقادات حادة من جانب التقليديين الجدد -160 
169 الذين لاحظوا أن سياسة محاربة البطالة بالأساليب 
الكينزية قد أسفرت عن توسع كبير في كمية النقود وارتفاع قياسي 
في معدل التضخم. ويمكن أيضًا الإشارة في هذا المجال إلى عجز 
السياسة الكينزية عند مواجهة أزمة الكساد في ظل التضخم (الكساد 
التضخمي) 220 التي عانت منها الدول الصناعية 
الرأسمالية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. 


رابعًا- يتبقى أن نشير في النهاية إلى أن تطبيق التحليل الكينزي - 
وبالأولى التحليل التقليدي - على اقتصادات دول العالم الثالث لن 
يسفر عن نتائج ذات جدوى من الناحية العملية. الواقع أن هذه 
الاقتصادات تتميز حتى الآن بمجموعة من الخصائص تسبب 
جمودًا فى العلاقات الاقتصادية بين القطاعات المختلفة» مما يحول 
دون تحقيق التوقعات التي تنطوي عليها النماذج الاقتصادية المبنية 
عادة على افتراض توافر قدر من الآلية والمرونة في سير العملية 
الاقتصادية,. , 


جدير بالذكر أنه من بين أهم هذه الخصائص السلبية ما يلي: 
اتتشان :ا هرزة الاستهلاك الذاتى فى الويف :ضعف السوق النفسية 
مكدودية كوو ,الهياذ: البعير في طبحت السنيلاك :وا لرنواابظ ديق 
القطاعات والوحدات الاقتصادية المختلفة» أهمية الاكتناز والإنفاق 
على الملكية العقارية» الاعتماد على الواردات الصناعية وأحيانا 
الغذائية» غياب التنظيم المؤسسي الكفء في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. 
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فإذا كان كينز يقترح - كعلاج للانكماش والبطالة - زيادة 
الإنفاق عن طريق زيادة الدخول الموزعة؛ فإن هذه الوسيلة قد 
تؤدى إلى نتائج مختلفة تمامًا إذا اتجهت هذه الدخول - في دول 
العالم الثالث - إلى مجالات الاكتناز أو المضاربة العقارية أو الطلب 
على الواردات الأجنبية. تسرب الدخول إلى هذه المجالات سيؤدى 
دون شك إلى إضعاف أثر المضاعف الكينزيء والحد بالتالي من 
دور الطلب الفعال في تحقيق الإنعاش الاقتصادي. ْ 


كذلك فإن استجابة الجهاز الإنتاجي - في دول العالم الثالث 
- للزيادة فى الطلب الفعال تكون محدودة بسبب عوامل عديدة من 
بينها: عدم كفاية البنية الاقتصادية الأساسية» جمود عرض عوامل 
الإنتاج» ضعف كفاءة قوى العمل ونقص تأهيلها أو عدم مطابقتها 
للحاجات الفعلية للمجتمع» وأخيرًا انخفاض الأجور الذي يسبب 
ضعف حافز العمل والإنتاج . 


تظهر الملاحظات السابقة أن النموذج الكينزي لا يصلح في 
كثير من الأحيان للتعبير بواقعية عن المشاكل المحيطة بفكرة 
التوازن في اقتصادات دول العالم الثالث. 
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المبحث الثاني 
توزيع الدخل القومي 


تشكل مشكلة العدالة الاجتماعية تحديًّا من أهم التحديدات 
التي تواجه مجتمعات العالم الثالث في المرحلة الحالية من تطورها 
التاريخي. الواقع أن دور الدولة في هذه المجتمعات يختلف اختلافًا 
جذريًا عن الدور التقليدي للدولة الذي صاغه المفكرون الغربيون 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. في معظم دول العالم 
الثالث تحتكر الدولة السلطات السياسية والاقتصادية والمالية؛ 
الأمر الذي يتناقض مع حال المجتمعات الأوربية في القرنين 
الماضيين. وينتج عن هذه الحقيقة أن المفهوم التقليدي للمالية 
العامة لم يعد قابلا للتطبيق في ظروف مجتمعات العالم الثالث؛ 
وأن مبدأ حياد الدولة وامتناعها عن التدخل في الأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية يصبح غير واقعي وبلا مضمون حقيقي. 


يترتب على ذلك ضرورة توسيع إطار المالية العامة 
لتتضمن تحليل كافة الأنشطة والعلاقات الاقتصادية والمالية التى 
تفع كر طررعة ‏ لدون. | الخدرة للخو 41 كنا اشفون .إن ترق في نظا 
هذا الإطار بقياس مدى تأثر الهياكل الاجتماعية بنتائج تدخل 
الدولة الاقتصادي والمالي. 


في أعقاب الحرب العالمية الثانية كان ال "بارنا" .1 
114 4ىظ في بريطانيا و"بروشيبيه" 8100011111 .11 


في فرنسا فضل السبق في الاهتمام بدراسة تأثير المالية العامة 
على إعادة توزيع الدخل القومي. وقد تبعهم على هذا الطريق عدد 
هام من الباحثين خخااصة في الدول الغربية. غير أن نطاق هذه 
الدراسات بقي محدوداء لأنه لم ينتصب إلا على جانب واحد من 
جوانب دور الدولة في إعادة توزيع الدخول» وهو الجانب المالي 
المتعلق بالضرائب والنفقات العامة “وحتى فئ: إطان هذا الجانب» 
كان التحليل ينصب أسابًّا على دراسة التدفقات المالية دراسة 
كمية» دون التوقف للتساؤل عن مدى ملاءمة وعدالة النظم 
والمؤسسات التي تخدم عملية إعادة التوزيع. 


لا شك أن الاكتفاء بمثل هذه الدراسات التقليدية في دول 
العالم الثالث لن يمساعد كثيرًا في التعرف على حقيقة دور الدولة 
في مجال العدل الاجتماعيء لأننا من ناحية نجهل كيفية توزيع 
الدخل الأولي؛ ولأن هذه الدراسات تهمل من ناحية أخرى الإحاطة 
بأبعاد تدخل الدولة المباشر في المجال الاقتصاديء وهو تدخل 
أكثر أهميية وأكبر أثرًا من التدخل المالي عن طريق الموازنة 
العامة. لذلك يجب لدراسة دور الدولة في مواجهة التفاوت 
الاجتماعي في بلاد العالم الثالث أن يهتم الباحث؛» ليس فقط بأثر 
الضريبة والنفقة العامة على توزيع الدخول؛ وإنما أيضًا بقياس 
الدخل الأو لين من ناحية. وبدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية 
لتدخل الدولة المباشر عن طريق الإصلاح الزراعي والتأميمات 
والتخطيط وسياسة الأجور والأسعار من ناحية ثانية. 


غير أن مثل هذا الحل - الذي سوف يؤدى دون شك إلى 
كيدي "مسترى القانيات"المتعلقة بالعدالة الاجتماعية فى دول 
العالم الثالث - لن يسمح إلا بصياغة بعض التقديرات الإجمالية 
عن أثر تدخل الدولة المواتي (أو المنافي) لتحقيق المساواة بين 
الدخول. الواقع أن معظم تلك الدراسات تتوقف عند تأكيد أن 


توزيع الدخول في دول العالم الثالث يتجه نحو التدهور أو الثبات 
في العقود الأخيرة» وآن الطبقات الأكثر فقرًا لم تنجح في تيسجيل 


أي تحسن نسبي في مستوى معيشتهاء وأن 5 تقسيم المجتمع بين 
و لي ل ار 0 
الاقتصادي. 


ولإثراء هذه الأبحاث يجب أن نتجاوز المنهج التقليدي في 
تواعتة علدقة الحزلة بالظلم الاحنها عي اك ترهس سر اه 
السياسات وع16ن20111 والهياكل وع01ع1م5 المؤدية إلى 
انتعر زرذة ظافرزه عدم الميناواد فى العاله الذالث. 


ودراسة دور السياسات والهياكل تتطلب حتمًا توسيع نطاق 
البحث ليتض من تحليل كافة العوامل السياسية والاجتماعية 
والأخلاقية المؤثرة في نشاط الدولة. وذلك يستدعى أن نجتهد في 
تطوير أسلوب تحليلي متعدد الأبعاد 261مه1قطء د 1/1601 
ومتعدد التخصصات العلمية 5ع0112211م1066701561» فيضم بين 
جوانحه عناصر من علم الاجتماع ومن العلوم الاقتصادية والمالية 
والقانونية والسياسية والأخلاقية. حقيقة الأمر أن أي أسلوب 
تحليلي لظاهرتي الدولة وعدم المساواة لن يكون مرضيًا أو واقعيًا 
مالم يكن مؤسسًا على مجموع العلوم الاجتماعية. 


عق آن: مثل 7 لخادم العلي - اه ركد 
ناقصّا نتيجة عدم كفاية المعطيات الإحصائية. يكاد يجمع راحال 
الاقتصاد على 0 هذه المعطيات بحالتها الراهفة لا يمكن إلا أن 
تدفع الباحث نحو مجموعة من الفرضيات الاحتمالية التي تأتى في 
أحيان كثيرة بعيدة تمامًا عن الواقع الذي تعيشه مجتمعات العالم 
الثالث. غير أن هذه العقبة الهامة يجب ألا تحول بين الباحث 


والتفكير في بعض الحلول المناسبة في نطاق الممكن. الهروب 
الدائم من دراسة ظاهرة عدم المساواة بحجة غياب الإحصائيات 
غير مبررء ويمكن وصفه - على حد تعبير المفكر الفرنسي سيرج 
كريستوف كولم 101.81 - بأنه جبن ثقافي أو على الآقل تواطؤ 
مع المصالح المادية المسيطرة. يجب في كل الأحوال أن تأتي 
الحلول المقترحة لدور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية 
"واقع" 1162116 إلى المبادئ الأخلاقية والاجتماعية السائدة. 
كما تتسفسوفه ال الظرروت المكادية , المدالية وال التجتاردت 
والخبرات التي اكتسبتها هذه المجتمعات على مدى تاريخها 
الطويل. 


لا توجد حتى الآن معلومات رسمية عن توزيع الدخل القومي بين 
الرسمية لا تزال تعتبر مثل هذه المعلومات سرًا من أسرار الدولة 
أو لا تملك شجاعة اتخاذ القرار بالشروع في البحث الإحصائي 
المتعلق بيه الممستالة الصتصعية »فق هناء فاه لا مقو أمام لباه 
سوى أن "يخاطر" بتقديم بعض التقديرات التقريبية التي قد تأتى 
قريية أو بعيدة. عن الوافع.. وتتقى غايّة الباحث الأسسابسية متمثلة 
في احص الكدرف حلى,الصسحورة العافة روني ا لمخول في 
نينواك معيدت ينما بعهد الطريق لقياين التفيوات في اتحاهات هذا 
التوزيع خلال أطول فترة زمنية ممكنة. 


المطلب الأول 
المشكلات النظرية المتعلقة بتحليل توزيع الدخول 


بعد مضى أكثر من قرن ونصف على عبارة دافيد ريكاردو 
00 الشهيرة في مقدمة كتابه مبادئ الاقتصاد 
السياسي والضريبة التي يقول فيها "إن تحديد القوانين التي تنظم 
التوزيع هي المشكلة الرئيسية في علم الاقتصاد السياسي"؛ فإن 
الافتصحجادي الامعرييككئ حون كسشيت اليه 
1151111 يؤكد من جديد أنه لا توجد مسألة في 
الاقتصاد السياسي أهم من الانعكاسات المترتبة على إجراءات 
توزيع الدخل. ورغم أن جان تنبرجن 1.1171816017321 الحائز 
على جائزة نوبل فى الاقتصاد يؤكد نفس المعنى» ويصف مساألة 
التوزيع بأنها العمود الفقري للسياسة الاقتصادية» إلا أنه يلاحظ 
غياب تفسير علمي مقبول لاتجاهات التوزيع» بسبب إهمال علماء 
الاقتصاد لهذه المسألة خلال فترة زمنية طويلة. 


ويُعبر باحث فرنسى عن هذا النقص بقوله "إن ظاهرة 
توزيع الدخول هي ظاهرة معقدة عالجتها النظرية الاقتصادية 
بطريقة غير مرضية: فلا يوجد حتى اليوم تحليل اققتصادي 
متكامل لهده الظاهر 2 والمتعالحات الكالية لبي مبنو ف تعالكات 
جزئية ومبسطة. وهى بعيدة عن أن تكون ذات فائدة محسوسة من 
الناجية العماية 71 


ولفهم هذا القصور في المعالجة النظرية لمسألة توزيع 
الدخول؛ فإننا سنعرض للمذاهب الرئيسية في دراسة التوزيع» ثم 
نقوم بطرح دعوتنا لصياغة مدخل جديد لهذه الدراسة يتجنب 
الانتقادات التي تتعرض لها المذاهب التقليدية. 


المطلب الثاني 
المذاهب النظرية التقليدية في تحليل توزيع الدخول 


يمكن أن تنحصر هذه المذاهب في ثلاثة مداخل ركد ئيسية: 
الإشكل :ضري المدكن الرب ضفي والفشكلن: الاحتمنا عن 
الاقتصادي. 


أولًا- المدخل الوظيفي: 

يقوم التحليل التقليدي عناوأوكة01) والتحليل التقليدي 
الجديد 260-13551011 على أساس النظرة الوظيفية؛ فمعيار 
التوزيع الرئيسي هو تقسيم الدخل القومي بين عوائد الملكية ورأس 
المال والعمل. 


ميز آدم سميث 5311111 .4 وريكاردو بين ثلاث صور 
للدخول وففًا لطبيعة عناصر الإنتاج» فهناك عائد الملكية 
العقارية (ريع) وعائد رأس المال (ربح) وعائد العمل (أجر). 
وجدير بالملاحظة أيضّا أن أساس نظرية التوزيع عند كارل 
ماركس 72181236 .>1 يقوم على فكرة فائض القيمة ©71115-12111 
التي تعتمد على التقسيم الوظيفي الثنائي: رأس المال - العمل 
(الربح - الأجر). 


خلال عهود طويلة على مجرد التوزيع الوظيفي. ويعتقد التقليديون 
أن أصحاب دخول العمل يتواجدون عادة في أدنى درجات سلم 
توزيع الدخل» في حين يحتل أصحاب دخول رأس المال قمة هذا 
السلم. غير أن هذه النظرة تعرضت للنقد الشديد» لأنها تقوم على 
المغالاة في التبسيطء وتتجاهل تعقد العلاقات الاقتصادية في 
الزمن الحديث. لم يعد ممكنًا في المجتمعات المعاصرة إهمال 
أهمية التحويلات الاجتماعية 5001212 1732516115 التي 
أصبحت تشكل المصدر الرئيسي لدخول الطبقات الفقيرة.» كما أن 
الدخول من العمل تمثل اليوم 08 أو ٠‏ 9 من إجمالي الدخل 
القومي. لذا لم تعد مجرد الزيادة في حجم الدخول من العمل دليلا 
تحليل التوزيع الداخلي للأجور بين فئات العاملين العليا والدنيا. 


في ضوء ما سبق ومن أجل مزيد من التطابق مع واقع 
المجتمعات الغربية المعاصرة» يقترح الاقتصاديان الفرنسيان جان 
مار شال ,1.8]14101141 وجاك لوكايون 1)04110117.رآ.ل 
معيارًا جديدًا للتوزيع الوظيفي يقوم على التمييز بين خمسة أنواع 
من الدخول: الأجر- الربح - الدخل الزراعي - دخل المقرضين 
(الذي يأخذ ش كل الفائدة أو الحصة أو الريع) والتحويلات 
(الإعانات). 


غير أن هذا المعيار الجديد لا يتنادسب مع حال مجتمعات 
العالم الثالث» حيث لا تكتسب التحويلات كمصدر للدخول أهمية 
كبيرة» في حين أن ظاهرة الازدواج الاقتصادي بين قطاع تقليدي 
متواضع الإنتاجية وقطاع حديث مرتفع الإنتاجية تؤثر تأثيرًا 
عظيمًا على الشكل النهائي لتوزيع الدخول. 


لهذا السبب اقترح كريستيان موريسون 
1550177 أحد الأساتذة المتخصصين في دراسات 
توزيع الدخل القومي- معيارًا جديدا للتوزيع الوظيفي للدخول في 
دول العالم الثالث» يقوم على التمييز أيضًا بين خمسة أنواع من 
الدخول: دخول الإعاشة ع51515822 ع0 1امء167» دخول 
المشروعات التقليدية؛ دخول المشروعات الحديثة» الأجور». 
وأخيرًا دخول الملكية (الفائدة - الريع العقاري - عائد الأسهم). مع 
ذلك يصعب من الناحية الواقعية تحليل توزيع الدخول في دول 
العالم الثالث كما لو كانت تلك الدول تنطوي تحت نموذج اقتصادي 
واحدء فلا شك فى تباين المواقف الاقتصادية والظروف 
الاجتماعية التي تعرفها تلك الدول. على س بيل المثالء إذا كان 
يصعب -وفقا لموريسون- التفرقة بين عنصري الملكية الزراعية 
والعمل في دول آفريقيا الاستوائية» فإن الآأمر ليس كذلك في البلاد 
ذات الكثافة السكانية العالية كمصر والهند. 1 


فين كن لفاوق فقا كول العالد الخال بحقه 
بغالبية الاقتصاديين إلى رفض فكرة النموذج الوحيد 7100161 
1016 في تفسير التوزيع الوظيفي للدخول. بل تتجه معظم 
الآراء فى الآونة الآخيرة إلى انتقاد المدخل الوظيفى ذاته؛ لانه لا 
ينظر إلى مسألة التوزيع إلا من زاوية ضيقة تقتصر على طبيعة 
مصدر 01106 الدخلء وليس على أساس مستوى 1156811 
الدخل الإجمالي للفرد أو العائلة. 


غير أنه يجب ألا نبالغ في انتقاد التقسيم الوظيفيء لأنه قد 
ثبت في بلاد عديدة أن ارتفاع نصيب الأجور في الدخل القومي 
الإجمالي يسير عادة مع تحسن مستوى العدالة الاجتماعية. 


نخلص من ثم إلى أن التحليل الوظيفي لتوزيع الدخل 
القومي ضروريء لكنه غير كاف لفهم وتفسير التطورات التي 
تلحق بفشنكوى العدالة الاحتماعية. لذلك تلجأ الدراسسات الحديثة 
إلى إدماج عنامصصر التوزيع الشخصي 015021611100 
011 في تحليل كلي لظاهرة التفاوت في الدخول. 


ثانيًا- المدخل الرياضي: 

يُبرز هذا المدخل الدور الهام الذي لعبه علماء الرياضيات 
والأخضاء في تطوير الدزاسات في تمجال تؤزيع الفخول: حي 
الفينتكا رمع تيكل التؤز بع الواقعن ذاخل الميحتمع, ويقوه الفديفل 
3 أصحي ا عماء ممصم قن ب على 
وطانف لكل وه الجدرل في يقلت نول العالم. 


فتمن الإأفبنارة القن أن الافتمسبادي الإيطالض 
باريتو 741110 يعد بحق المؤسس الأول لهذه المدرسة. فقد 
اقترح في كتابه "دروس في الاقتصاد السياسي" قانونه المشهور 
؟ ع108 0 - 108 - آل ع10؛ الذي يقوم على فكرة مقتضاها أن 
توزيع الفقول يفي كا على الدواف» لا توثر فيه المشفير ات 
السياسية والاقتصادية. ولا التعديلات المؤسساتية والإدارية. ولا 
الاجتماعية. 
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والمهارات الشخصية التي يحوزها كل فردء بحيث لا يجدي أي 
تدخل من جانب الس لطة العامة لتصحيح الظروف المؤدية إلى 
التوزيع غير العادل للدخل القومي. 


الواقع أن تعدد وتنوع العوامل المؤثرة في توزيع الدخول 
في المجتمعات المختلفة يعتبر العنصر الرئيسي الغائب في تحليل 
المدرسة الرياضية. فإذا كان حفيقيًا أن مستويات الذكاء والمهارة 
الشخصية تكون موزعة بصورة رئيسية متناسبة (أي وفق قانون 
يؤثران تأثيرا قويًا على اتجاهات هذا التوزيع الأولي (الطبيعي)» 
ومن ثم يؤثران في توزيع الدخول في كافة المجتمعات. ربما يفيد 
مع ذلك الإشارة إلى أن نتائج بعض الدراسات الإحصائية لتوزيع 
الدخول في إطار اقتصاد تجريبي »10121ع6110م52© 201016مع18 
تدعم فكرة ثبات مستوى توزيع الدخل في حالة وجود المؤثرات 
الاجتماعية والاقتصادية» كما في حالة غيابها. وهو ما ينتهي إليه 
دعاة المذهب الرياضي. 


على سبيل المثال؛ تم في الولايات المتحدة الأمريكية 
تجميع مجموعة من الشباب ووضعهم في ظروف مساواة تامة. 
حيث استبعدت كافة عناصر التمييزء» فيما عدا بالطبع مستويات 
ملاحظة سلوك هؤلاء الأفراد في ميدان الكسب المادي. كان يمكن 
لكل مشارك في التجربة أن يحصل على قدر من المكاسب إذا ما 
انصرف إلى العمل وأتقنه. أوضحت نتائج الملاحظة أن مستوى 
توزيع المكاسب (الدخول) في ظل تلك الظروف يماثل بصورة 
مدهشة مستويات توزيع الدخول الموجودة فعلا في الولايات 
المتحدة وبعض المجتمعات الأوربية. هذه النتيجة تعني أن تأثير 


يكون تأثيرًا هامشيًا أو منعدمّاء مما يبرر القول بخضوع توزيع 
الدخول لقانون ثابت (طبيعي على حد تعبير المدرسة الرياضية) 
أيَا كانت أهمية المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية في كل دولة. 


غير أن مثل هذه النتيجة لا تُقبل على علاتهاء لأن الاقتصاد 
التجريبي هو اقتصاد مصطنع 811016116 » كما أنه يستحيل 
إحكام الرقابة على المؤثرات الخارجية في تجارب العلوم 
الاجتماعية» بعكس الحال عند إجراء التجارب في العلوم البحتة 
والعلوم التطبيقية. يضاف إلى ذلك أن نتائج الدراسات التطبيقية 
تظهر بوض وح أهمية المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية في 
تشكيل الصورة النهائية لتوزيع الدخول في المجتمعات المختلفة. 
ولا جدال اليوم في أن الدراسات القائمة على تحليل دور العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية في توزيع الدخول قد أحرزت تقدما كبيرا 
في السنوات الأخيرة. 


ثالثا- المدخل الاجتماعي الاقتصادي: 
بخلاف المدخل الرياهسي الذئ يحاول تفشدين اتجاهاتك 
توزيع الدخول على أساس التباين الطبيعي في مستويات الذكاء 
والكفاءة الشنخصيةة. فإن المدخل الاجتماعي والاققتصادي 
16 -50010 6طع10مم م يهتم في المقام الأول 
بتحليل دور المتغيرات اللسياسية والاقتصددية والاجتماعية 
والمؤسساتية في التأثير على مستوى العدالة الاجتماعية. ونود 
بادئ ذي بدء أن نشير إلى أن الدراسات التي نتعرض لها تحت 
اسم المدخل الاجتماعي الاقتصادي لا تشكل بعد نظرية متناسقة 
ومتكاملة في توزيع الدخولء لكنها تسعى جميعًا إلى تحليل تطور 
هذا التوزيع على ضوء تفاعل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. 


تعتبر دراسة أدلمان وموريس - 41211114171 
5 أوأولى الدراسات التى فتحت المجال لدراسات أخرى 
عديدة يمكن أن نضمها تحت لواء المدخل الاجتماعي الاقتصادي. 
في نطاق الدراسة المشار إليها تم اختيار 4 عاملا اقتصاديًا 
وسياسيًا واجتماعيًا بهدف تحليل دور كل منها في التأثير على 
مستويات العدالة الاجتماعية في 4" بلدَا من بين بلاد العالم الثالث. 
ويمكن تقسيم هذه العوامل بحسب طبيعتها إلى ثلاث مجموعات: 


- أولا: مؤشرات اجتماعية وثقافية؛ مثالها: أهمية 
الأشراء ١‏ قلي حدر الكجر اريك أحقدة الإنقاق هل الصعحة 
والتعيم -درحة مروفة الارتقاء فى الفجلم: لاختجاعي ادر اك 
الاجتماعي)»..الخ. 


5 ثانيًا: مؤشرات سياسية. مثالها: درجة الاندماج الوطني 
لكل عناصر الأمة - مدى تركز السلطة السياسية - أهمية 
المثبار كد البداننة ا همي لدم كر نيف الث 


- ثالنَاه مؤشرات اقتصادية» مثالها: مستوى الدخل الفردي 
المتوسط معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني - وفرة الموارد 
الطبيعية - معدل الاستثمار».. الخ. 


أظهرت نتائج البحث أن أكثر هذه المتغيرات تأثيرًا في 
مستوى توزيع الدخول هي: معدل التحسن في مستوى الموارد 
البشرية» أهمية الأنشطة الاقتصادية المباشرة للدولء» أهمية 
الازدواج الاجتماعي والاقتصاديء إمكانية الشروع في التنمية 
الاقتصادية؛» مستوى الدخل الفردي المتوسطهء وقوة التنظيمات 
العمالية 


أن تنمية الموارد البشرية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية للقطاع 
العام يشكلان أبرز العوامل المؤثرة إيجابيًا في توزيع الدخول في 
دول العالم الثالث» وأن الفضل يرجع إليهما في التحسن الذي طرأ 
على مستوى العدالة الاجتماعية في بعض تلك الدول. 


ورغم أهمية هذه الدراسة من الناحية المنهجية. فإننا يجب 
أواتقحيى إن مندن عيوب الذي سجا لها مسو ءامن ليون 
بعض المتغيرات الكيفية التي يصعب عادة قياسهاء وفقا لمعايير 
كمية عامة ومجردة. يعيب هذه الدراسة أيضًا أنها لم تتطرق إلى 
المحظد عن الكلون لني مكذل تشيسين مسسترع ثر ب كدر الفيخول فى 
دول العالم الثالث. 


وشهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين كما هائلا من 
الدراسات القائمة على المنهج الاجتماعي الاقتصاديء لكن تبقى 
أهمية مثل هذه الدراسات مرهونة بتحسن مستوى المعطيات 
الإحصانية التي لا تزال تعاني من عيوب ونواقص هامة »حتى 
بعد مرور عقدين من القرن الحادي والعشرين. 


الأن وهنم اتسشغوضينا لماكل الذاخقة التقايدية لد اسية 
توزيع الدخول. فإننا نعترف بأهميتها جميعًا لفهم وتحليل توزيع 
الدخل القومي في مختلف المجتمعاتء لكننا نعتقد مع ذلك أن 
التحليل المقنع والمتكامل للمتغيرات المؤثرة في هذا التوزيع يجب 
أن يكون متعدد الأبعاد. 


المطلب الثالث 
اقتراح بمدخل جديد متعدد الأبعاد 


يُظهر واقع المجتمعات أن مستوى العدالة الاجتماعية 
السائد في كل مجتمع يأتي كمحصلة لمجموعة من الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية المهيمنة على المجتمع ككل؛ ولكنه يتأثر 
أيضا بالظروف الخاصة بكل منطقة جغرافية أو قطاع اقتصادي» 
كما يتأثر بالوضع الخاص بكل فرد. وإلى جانب ذلك كله لا يجب 
إغفال الدور الذي يمكن أن يلعبه عنصر المصادفة في تحديد 
مستوى الدخل الفردي والجماعي. 


لهذا فإن المدخل الذي نقترحه يقوم على أربعة مستويات 
من التحليل: مستوى الأمة» مستوى الإقليم الجغرافي والقطاع 
الاقتصاديء مستوى العائلة وأخيرا مستوى الفرد. ولعله من 
الملائم أن نتجه الآن لاستعراض العناصر المؤثرة على توزيع 
الدخل في كل مستوى من هذه المستويات. 


-١‏ العوامل المؤثرة على العدالة الاجتماعية على مستوى الأمة: 

لا شك في أنه من الصعب أن نحصي مجموع العوامل 
التي تؤثر سلبًا وإيجابًا في المستوى الكلي للعدالة الاجتماعية. لذا 
فإننا سنكتفى هنا بالإشارة إلى الدور الذي تلعبه العناصر الأكثر 
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تأثيرَ ا في مسألة توزيع الدخول وهي: مستوى النمو الاقتصادي» 
النظام السياسيء التدخل المباشر للدولة في الاقتصادء ودرجة 
مرونة الارتقاء في السلم الاجتماعي أو مدى كفاءة الحراك 
الاجتماعي. 


مستوى النمو الاقتصادي: 

انشغل الفكر الاقتصادي بمسألة أثر النمو الاقتصادي على 
الندضي 0 أكثر ة في المجتمعات الصناعية المتطورة 
بالمقارنة لمجتمعات العالم الثالث. واستنتج البعض من ذلك وجود 
علاقة ارتباط حتمية بين مستوى نمو الناتج القومي ومستوى 
كيزنتس 11717171515 وهاري أوشيما ,051113 وغيرهما. 


"١‏ طبيعة النظام السياسي: 

تُظهر الدراسات المهتمة بالمقارنات الدولية في مجال 
العدالة الاجتماعية أن مستوى تركز الدخول كان في البلاد 
الاشتراكية أقل أهمية منه في البلاد الرأسمالية» فنتائج دراسة 
الاقتصادي الألماني نييسن 17811951117» التي جرت قبل عقدين 
من نهاية القرن العشرين» تشير مثلّا إلى أن نصيب ال 7/5٠‏ من 
السكان الأكثر فقرًا لا يتجاوز في المتوسط /١١‏ في البلاد النامية: 
57 في البلاد الرأسمالية و75 في البلاد الاشتراكية. أما نصيب 
ال 75١‏ الأكبر دخلا فبلغ نحو 775/ في البلاد النامية» /5٠‏ في 
البلاد الرأسمالية و٠5“‏ في البلاد الاشتراكية. 


"١‏ أهمية التدخل المباشر للدولة في المجال الاقتصادي: 
نادرة هي الدراسات التي < ت لتحليل أثر التدخل 
المباشر للدولة على مستوى العدالة الاجتماعية» رغم أهمية هذا 


التدخل في بلاد عديدة كمصر والهند والجزائر وتنزانيا. وتجدر 
الأتفارة إلى أكيسناك فلذخة وكدائل بر نيسيية لتذكن الذولة الممائيس 
في المجال الاقتصادي هي الإصلاح الزراعي والتأميمات 
والتخطيط القومي الملزم. وقد أظهرت نتائج دراسة أدلمان - 
موريس» كما ذكرناء أن التوسع في الأنشطة الاقتصددية للدولة 
يمثل عاملا هاما في تحسين مستوى العدالة الاجتماعية. 


١.؛‏ مرونة الحراك الاجتماعي: 

تسقط في المجتمعات التي لا تقوم على التمييز كل العوائق 
المتعلقة باختلاف الأصل أو الجنس أو الدين أو اللو 1 الانتماء 
مستوى العدالة الاجتماعية» فالتفاوت الواضح في الدخول الذي 
يلاحظ في بعض دول العالم الثالث يرجع أحيانًا إلى عدم قدرة هذه 
الدول على إقرار مبدأ المساواة الكاملة بين جميع عناصر السكان» 
كما أنه يرجع أحيانًا إلى ضعف مساهمة بعض عناصر وفئات 
السكان في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. إمكانية الارتقاء في 
السلم الاجتماعي أو مرونة الحراك الاجتماعي 71001116 
1117 5060181 :5001316 يجب أن تكون مكفولة بغير تمييز 
مسبق» أي كان مصدره أو شكله؛. لكل أفراد المجتمع. 


؟ - العوامل المؤثرة على العدالة الاجتماعية في مستوى الإقليم 
أو القطاع الاقتصادي: 


ترجع معظم هذه العوامل إلى ظاهرة الازدواجية 
© التي تعاني منها دول العالم الثالث منذ عقود طويلة. 
الواقع أنه توجد على المستوى الإقليمي فوارق هامة في الدخول 
والثروات بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية» بسبب ازدياد 


نمو الأنشطة الصناعية والخدمية على حساب النشاط الزراعى» 
والهيمنة السياسية للقاطنين فى العاصمة والمدن الكبرى مقارنة 
بنفوذ متواضع لس كان الريف. لهذا تظهر إحصائيات من دول 
مختلفة ارتفاعًا هاما في مستوى الدخل المتوسط لس كان المدن 
0 الدخل المتوسط في الريف» كما تبين تلك 


أيضًّا على المستوى القطاعى تعنى ظاهرة الازدواجية 
وجود قطاع إنتاجي حديث إلى جانب قطاع آخر تقليدي. ولا شك 
في أن مستوى الدخول في القطاع الأول يكون عادة أكثر ارتفاعًا 
مقارنة بالقطاع الثاني. غير أن التقسيم الداخلي للدخول يبدو أكثر 
عدالة في نطاق القطاع التقليدي. ونظرًا لأهمية التباين في مستوى 
الدخول وفقًا لطبيعة النشاط الاقتصادي أو الإقليم الجغرافيء فإنه 
لا يمكن إغفال تأثير تلك الازدواجية عند دراسة توزيع الدخول. 


؟" العوامل المؤثرة على العدالة الاجتماعية في مستوى 
العائلة: 

تجدر الإشارة بداءة إلى أن قياس العدالة الاجتماعية على 
مستوى العائلات يتأثر أيضًا بالعوامل المؤثرة على العدالة على 
مستوى الأفراد. وهذا طبيعيء لأن العائلة تتكون من فرد أو 
مجموعة أفراد يعيش ون حياة مشتركة. ونحن نميز بين أربعة 
عوامل يؤثر كل منها تأثيرًا بالعَا على توزيع الدخول على مستوى 
العائلة 


"0 حجم العائلة: 


لعدالة توزيع الدخول» وبمصفة خامصة عندما نقارن بين 


الاخطبعانياك الدولنة :ويثون الفسادل عن الفاذقة النقادلة يوق 
حجم العائلة ومستوى الدخل الذي تحصل عليه. ويكاد يجمع 
الاقتصاديون على أنه كلما كان حجم العائلة صغيرًاء فإن ذلك 
أده لأن تحص .على ذكل :أكل4 أنه كلما كان التدن متخفسنا: 
كلما كان ذلك دافعًا للإقلال من حجم العائلة. 


وتجدر الإثشارة إلى أن حجم العائلة يتوقف أيضَّا على 
عناصر أخرى غير عنصر الدخل مثل الاتجاهات الديموجرافية. 
والتقاليد والعادات الاجتماعية (فالعائلة في دول العالم الثالث تضم 
أفرادًا من الأقارب لا تضمهم العائلة الغربية التي تقتصر عادة 
على الزوج والزوجة والأبناء القصر) » والمستوى الثقافي» ومدى 
توافر المساكن» والمهنة (يلاحظ أن عائلة التاجر أو الفلاح أكبر 
حجمًا في المتوسط من عائلة الموظف)؛ والوسط الاجتماعي 
(العائلة الريفية أكبر حجمًا في العادة من العائلة الحمضرية)» 
وأخيراً لا يجب إهمال تأثير مستويات النمو الاقتصادي والرعاية 
الصحية. ش 


؟",” عدد الأفراد العاملين فى العائلة: 

يؤثر عدد الأفراد العاملين إيجابيًا على دخل العائلة» لكن 
يصعب في الواقع الحصول على معلومات إحصائية وافية 
بخصوص توزيع الأفراد العاملين بين العائلات المختلفة. 
ويفترض عادة أن عدد الأفراد العاملين أكثر أهمية فى العائلات 
الريفية بالمقارنة للعائلات الحضرية؛ حيث يساهم الأطفال في 
الريف في العملية الإنتاجية منذ سن مبكرة؛ وذلك سواء عن 
طريق العمل لدى الغير مقابل أجر أو عن طريق القيام بمساعدة 
الأبوين في عملهما. كذلك تساهم الريفيات إلى حد بعيد في تحسين 
مستوى الدخل العائلي. أما في المناطق الحضرية:» فإن العائلة لا 
تضم في الغالب سوى شخص عامل وحيد هو رب العائلة. ويرجع 


كلقن ل :| كدان تسيوة تللجتة ل التجداء :وتظول :لق كه الفساييية 
التي يمر بها الأبناء. غير أن التطور الحديث في بعض دول العالم 


؟,؛ وظيفة رب العائلة: 

تعد وظيفة رب العائلة من أهم العناصر المؤثرة في 
مستوى الدخل العائلى» فهى تهيئ من ناحية دخلا ثابتا للعائلة» 
وتسهل من ناحية أخرى ارتقاء هذه العائلة إلى مركز اجتماعي 
أفضل. 


"ره أهمية ثروة العائلة: 

تشكل الترو ةمصو 1 بدن يكن الداملة قا ررق لكو 1 
الثروة عقارية أو منقولة: فيكفي أن تتملك العائلة المسكن الذي 
تقيم به لتتميز عن العائلات الأخرى التي تحصل على نفس دخلها 
دراسات عديدة أن توزيع الثروات يكون غالبا أقل عدالة من 
توزيع الدخول. 


". العوامل المؤثرة في العدالة الاجتماعية على مستوى الفرد: 


تقوم دراسات توزيع الدخول أساسًّا على المقارنة بين 
دخول العائلات» وليس بين دخول الأفراد»ء لتجنب العقبات 
الإحصائية والفنية التي يثيرها توزيع الدخل الفردي. <خ غير أن 
تحليل العوامل المؤثرة في تكوين الدخل الفردي يفيد بلا لبك في 
فهم اتجاهات توزيع الدخل العائلي. لذا سنتعرض لأهمية عناصر 
التعليم السنء الجنسء الوظيفة والأصل الاجتماعي في التأثير 
على مستوى الدخل الفردي. 


3 


١#‏ التعليم: 
يقع التعليم في مقدمة العوامل التي تؤثر إيجابيًا على توزيع 
الدخول. ذلك أنه يعتبر وسيلة للحصول على وظيفة أو مركز يدر 
دخلا أكثر ارتفاعا. الواقع أن التعليم هو نوع من الاستثمار يتطلب 

مستقبلا على عائد يتجاوز ما فات من مكسب. 


جدير بالذكر أن الفكر الاقتصادي درج منذ فترة غير قليلة 
على اعتبار زيادة الإنفاق على التعليم عامل مشجعًا على تحسين 
عدالة توزيع الدخل القومي. غير أن الدراسات التطبيقية الحديثة 
أظهرت أن التعليم بوض عه الحالي لا يزال يلعب دور المصفاة 
1 الاجتماعية التي تحول بين غالبية الشعب وتحسين 
أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية» فالتعليم» خاصة التعليم العالي 
الذي لا يتمكن من متابعته إلا طائفة محدودة من أبناء الشعبء 
يؤثر سلبيًا على مستوى العدالة الاجتماعية. ويجب أن نهتم في هذا 
الصدد بدراسة التطورات اللاحقة على موقف التعليم والمتعلمين 
في بلاد العالم الثالث» وعلى الأخص ظاهرة بطالة المتعلمين 
(الصريحة والمقنعة) التي تعاني منها كثير من هذه الدول في 
الوقت الحالي. 


*(,” السن: 

يأخذ الدخل الفردي عادة شكل منحنى محدب وفقًا للمراحل 
العزوية لواحب اللاحل»نالأظفال والصييا يحصداون علي فخل 
متواضع للغاية في بدء حياتهم؛» لكذته م ينالون لاحقًا دخولًا 
مرتفعة نسبيًا حين يبلغون مراحل النضج والشباب والرجولة. 
على العكس فإن أصحاب المعاشات والمسنين لا يحمصلون في 
المرااخل العمرية الأخيرة. إلا غلى دخل أقل مقارنة يمنا كان .عليه 
الحال في سن العمل والإنتاج. وهكذا فإن عمر الإنسان يؤثر تأثيرًا 


بالعَا على دخله. ينبنى على ما س بق أنه إذا استطعنا علميًا 
وإحصائيًا قياس الدخل الإجمالي لكل فرد على مدى حياته كلهاء 
فإن مقارنة الدخول الإجمالية للأفراد س تعطي نتائج مختلفة عن 
النتائج التي تنتهي إليها حاليًا دراسات توزيع الدخل. 


ويعتقد البعض أن توزيع الدخول "العغمرية" (على مدى 
العمر كله) هو أكثر عدالة من توزيع الدخول في لحظة معينة من 
حياة الأفراد. غير أنه من البدهى أن مثل هذه الدراسة تتطلب 
معطيات إحصائية دقيقة وممتدة زمنيّاء مما يستحيل تجميعه في 
الظروف العلمية السائدة في عالم اليوم» خاصة في دول العالم 
الثالث 


',” الجنس (أو النوع): 

تُظهر إحصائيات العمل» سواء في البلاد الصناعية أو في 
بلاد العالم الثالث؛ تفاونًا هاما في مستوى الأجور بين الرجال 
والنساء. الواقع أنه فضلا عن الأجر المرتفع» فإن لدى الرجال 
فرصة أفضل للحصول على عمل وللوصول إلى مراكز الإدارة 
العليا. ويبرر هذا التفاوت إدخال الجنس أو النوع كأحد العناصر 
المؤثرة في توزيع الدخول على المستوى الفردي. 


“,4 الوظيفة: 
كما هو الحال في المستوى العائلي؛ فإن الوظيفة تلعب 
لكاو ري ل مر الدخل الفردي. 


“*ره الأصل الاجتماعي: 

5 العف الدى طون لفسدلةيق لوف امغيو اه لكيه 
يؤثر بوجه خاص على الدخل الفرديء» لأنه يمكن أن يهيئ للفرد 
مزايا هامة مثل: 


تا عانات وتكوواكة العامة خاصتية : قداتكوز بعلن قدو 
كبير من الأهمية. 
- تشكيل أفضل للقدرات الشخصية وللتكوين الثقافي للفرد. 


ويمكن لهذه المزايا أن تؤثر على مستوى الدخل الفردي 


الخلاصك: 

بعد الاستعراض السريع لأهم العوامل المؤثرة في توزيع 
الدخول في المستويات الأربعة التي قمنا بتحديدهاء يمكن أن 
نضيف الملاحظات الآتية: 


أ) الميزة الرئيسية لهذا التحليل متعدد الأبعاد هي إدماج 
المتغيرات التي تتجاوز نطاق الفرد والعائلة ضمن دراسة توزيع 
الدخول. الواقع أنه إذا كانت بعض الدراسات التطبيقية تقدر أن 
العوامل ذات الطبيعة الفردية لا تفسر غير 7١‏ أو 25٠‏ من تقلبات 
الدخولء فإنه يتعين البحث عن تفسير هذ التقلبات أيضا فى 
الظروف العامة للتنظيم الاجتماعي على المستويات العائلية 
والقطاعية والإقليمية والوطنية. ونحن من جانبنا لا ندعي أن هذه 
العوامل الأخيرة؛ مضافة إلى العوامل الأولى»؛ ستس مح بتقديم 
تفسير كامل لظاهرة التفاوت فى الدخولء لأنه لا يمكن أن نتجاهل 
دور المصادفة:؛ أي العوامل الطبيعية والعرضية التي لا يمكن 
التنبؤ بها أو التحكم فيها ورقابتها. 


ب) يمكن لهذا التحليل متعدد الأبعاد أن يكتسب أهمية بالغة 
إذا استطعنا قياس أثر العوامل التي سبق ذكرها قياسًا كميّا. ولتحقيق 
ذلك نقترح صيغة النموذج الآتي: 

خى حدالة (دء ق.2 ع2 فء ص) لل 

خى هو دخل الفرد (أو العائلة) ى 
مع: 


د زن» 22 ك( )5 


حيث تعبر د عن مجموعة العناصر المؤثرة في توزيع 
الفكول على مستؤى الدولة:؛ن ح النمو الاقتصينادي: كل - النظام 
السياسيء ش - النشاط الاقتصادي للدولة» ك - مرونة الحراك 
الاجتماعي. 


ف (ز) 00 

حيث تمثل ق مجموع العوامل المؤثرة في توزيع الدخول 
على المستويين الإقليمي والقطاعي. وهذه العوامل تعكس في 
مجموعها ظاهرة الازدواجية (ز) في صورها المختلفة. 


ع (2.م واث) 0000 

حيث تعبر ع عن مجموع العناصر المؤثرة في توزيع 
الدخول على مستوى العائلة ح - حجم العائلةه م - عدد الأفراد 
العاملين في العائلة» و - وظيفة أو مهنة رب العائلة » ث - ثروة 
العائلة. 


ف زت.» س» ج» و» ل( 5( 

حيث تعبر ف عن مجموع العناصر المؤثرة في توزيع 
الدخول على المستوى الفرديء ت - التعليم» س ح السن » ج - 
الجنسء و - الوظيفة أو المهنة» ل - الأصل الاجتماعي. 


ص 0 
التي تعبر في النهاية عن مجموع المتغيرات التي ترجع 
إلى عامل الصدفة. 


غير أن إجراء قياس كمي دقيق وواقعي لهذه المتغيرات 
يكاد يكون مستحيلا في معظم دول العالم بسبب العجز عن تجميع 
النيانات: الاتخصنائنة التفصيلية والضائقة. 


1 


ج - هذه المشكلة هي أكثر حدة في دول العالم الثالث» حيث 
لا تخرج محاولات قياس التفاوت في الدخول اعتمادًا على 
الإحصائيات الموجودة عن كونها مجرد تقديرات تقريبية وإجمالية 
للواقع الاجتماعي. ولهذا تأتى نتائج الدراسات في هذا المجال 
متعارضة في أحيان كثيرة. 


المراجع 


50131 2110 21:0111) 10602011112 :2401115 _ 1 "لذت اعكر(.1)الذا/طا .| رافظ 
,21255 1111571517 51311010 ,2011126115 1125م 106710 12 0]11167ل] 
1/3 

أ ,ع10155211) ,126521116 :)201110111011011 

.79 ورقطوع0*011 16و1ع11منا رعوغط 1 راسعسسعممماءغ12 

0110 أع ع1 نال : .)071011155011 
210020111163 ,231215 

101561111161012 12 :(.[)111011خن) تا رآع؟ .)10141 مالا 
.5 ,1101615 عل 11311اآ ,ناته ,320101221 لتسعمعع1 

-1115 ع1 تصقل لم501 غاتلدع1'126 أء غ1[ :(.0.1.خاخدد 1/01 
16111 ,)فتاه [-أطممطاع1ن) ع0 15116ء17منا ,عوغط 1 ,2م31 
14 

50131 112211112 م0) أء 160110121011 201161011 :(.[) الم خاطظ 1 1 
.2 210020111168 ,231215 


الفصل الرابع 
الدور الاجتماعي للدولة 
دولة الرفاه ونظم الضمان والتأمين الاجتماعي' 


يستخدم مصطلح دولة الرفاه ز:أعع6م207106 1:88 
> 1176119316 للتعبير عن تطور الدور الاجتماعي للدولة الذي 
يدعوها للسعي لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين» وتصحيح 
مظاهن التقاوت :و الظلم الاجماهي' الدائج كن تفاغل قؤزى 'المضوق: 
وهو نقيض مصطلح الدولة الحارسة 6620131706 1.1186 الذي 
يقيد تدخل الدولة ليقصره على الوظائف التقليدية (الحماية 
الخارجية والأمن الداخلي والعدالة). ويرتبط مفهوم دولة الرفاه أو 
الرفاهة على وجه الخصوص بنشأة وتطور نظم الضمان والتأمين 
الاجتماعي. 


لذلك سنتناول على التوالي: تطور نظم الضمان والتأمين 
الاجتماعي في الدول الغربية» تطور فكرة الضمان والتأمين 
الاجتماعي في دول العالم الثالث» تقييم نظم التأمين الاجتماعي؛ 
قصور التغطية التأمينية في دول العالم الثالث. 


« 'انظر تفاصيل ومراجع هذا الفصل في: د. أحمد جمال الدين موسى: 'آفاق التأمين الخاص 
والاجتماعي في دول العالم الثالث - رؤبة اقتصادية" مجلة البحوث القانونية والاقتصادية 
(مجلة علمية محكمة تصدرها كلية الحقوق - جامعة المنصورة)» العدد 278 أكتوبر ٠٠٠١8‏ 


(لاه صفحة). 


أولا: تطور نظم الضمان والتأمين الاجتماعي في الدول الغربية: 
شهد تطور المجتمعات الغربية وبقية العالم من بعدها 
تحولًا تدريجيًا وإن يكن بطينًا من سيادة مفهوم الدولة الحارسة إلى 
سنيادة مفهوم ذولة الرزفاه: غين أن هذا القطور' الذي تواصل على 
مدى القرن العشرين تقريبًا قد توقف, بل تراجع في بعض الدول 
كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ابتداءً من عام ١99٠‏ 
بسبب تولي المسئولية حكومات يمينية تتبنى الفكر الرأسمالي 
الليبرالي المعادي لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي. ْ 


ويرجع إلى المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن 
الاجتماعي. وهدف من وراء ذلك لإرضاء الطبقة العاملة وجذب 
ودها بعبدًا عن خصومه السياسيين من أعضاء الحزب الاجتماعي 
الديمقراطي الألماني. وهكذا ظهر في عام 1887 أول نظام 
إجباري للتأمين ضد مخاطر المرض» وفي عام 4 تم 
التنتصويت على قانون يلزم رجال الأعمال الألمان بدفع اشتراكات 
لتأمين عمالهم ضد مخاطر إصابات العمل» وفي عام ١885‏ تم 
إصدار قانون أنشأ نظامًا للتأمين التقاعدي الإجباري. 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية اقترح الرئيس فرانكلين 
روزفلت غ]عاء1005] .(1[ مزتاعامج:2 في عام ١177‏ مجموعة 
قوانين لتشجيع الانتعاش الاقتصادي وتحسين أحوال العاطلين 
والفقراء سميت بالاتفاق أو العهد الجديد 10621 716. وفى 
الثلاثينات أيضًا دعا أستاذ الاقتصاد البريطاني جون مينارد كينز 
5 2133:3106 نط0 إلى زيادة تدخل الدولة في المجالين 
الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة 
مستويات الطلب الفعال على النحو الذي سبق بيانه. 


وفى عام ١157‏ دعا البرلماني البريطاني اللورد وليم 
بيفردج 86711186 17171111321 إلى إعادة صياغة دور الدولة 
بعد انتهاء الحررب الغالمجة الثائية: :و إقنافة نظام غاء ومتكامل 
للضمان الاجتماعي يغطي مخاطر المرض والوفاة والبطالة 
وحوادث العمل والشيخوخة والتقاعد. وبالفعل في عام ١915©‏ 
أنشسأت بريطانيا نظمًا للإعانات الاجتماعية والتأمين التقاعدى 
والقامية ضبحة البطيالتة والككمة الصيبهية الوطنية المحافف: 
5611 1طغ[وء11 21360081. وفي عام ١155‏ أيضّا أقامت 
فرنسا نظامًا متكاملا للضمان الاجتماعي 5001216 56©11116. 


غير أن أهم تطبيقات دولة الرفاه وأكثرها تكاملا ظهرت 
في البلاد الاسكندنافية خاصة السويد التي تشهد أعلى معدل 
للاقتطاعات الضريبية في الدول الغربية (أكثر من 5 5“ من الناتج 
المحلي الإجمالي) لتمويل برامج الحماية الاجتماعية المتميزة التي 
تقدمها لسكانها. 


وبالنمبة لدول العالم الثالث» ومن بينها الكثير من الدول 
العربية» فما زال الطريق أمامها طويلا لتوفير الحماية الاجتماعية 
اللائقة لمواطنيهاء حيث مازال معظمها يفتقد وجود نظم شاملة 
للتأمين ضد المرض والعجز والبطالة والحوادث والتقاعد. ولعل 
الأخطر هو عجزها عن مواجهة مش كلة الفقر وتزايد أعداد 
المواطنين الواقعين تحت خط الفقر. ولا جدال فى أن هناك علاقة 
ارتباط بين الفقر والبطالة والمرضء مما يزيد من صعوبة إنشاء 
نظم فعالة للضمان والتأمين الاجتماعي. 


ثانيًا: تطور فكرة الضمان والتأمين الاجتماعي في دول العالم 
الثالث: 


0” 


كانت مجتمعاتنا خلال القرون والعقود الماضية:» خاصة 

في الريفء. تعتمد على العائلة في توفير القدر اللازم من الحماية 
والضمان في مجال الدخول الأساسية والخدمات الطارئة» كالعناية 
الصحية ورعاية المسنين والعجزة والأرامل والبطالة. وكانت 
هناك أيضًا مظاهر لتعاون الجماعة القريبة على مستوى القرية أو 
الحى» كما وفرت الدولة أحيانًا بعض صور الضمان الاجتماعى 
الهالئة الأكتر تكور مق النصناغفه الأحعماعدة ْ 


غير أن دور الدولة تطور تدريجيًا في المجال الاجتماعيء 
خاضية مند يدات محتعاتنا فى تفليه المجتيعات: الذركية فى :نظمها 
الحديثة للضمان الاجتماعي والتي سلفت الإشارة إليها. هنا تجدر 
ملاحظة أن أوروبا كانت غنية نسبيًا من قبل عندما أدخلت نظم 
التأمين والضمان الاجتماعي» على عكس البلاد النامية التي 
تحاول اتباع الطريق الأوروبي بإنشاء ترتيبات للرفاه الاجتماعي؛ 
رغم وجود فارق كبير في الدخول والقدرة المالية. 


من هنا يرى بعض الباحثين أن محاولة دول العالم الثالث 
تقليد أوروبا في إقامة دولة الرفاه ستقود إلى خطأ جديء, لأن ذلك 
يكلف ماديّاء ويحتاج إلى إدارة قوية غير موجودة:» ولذلك قد يكون 
من الأوفق والأكثر معقولية التركيز على خلق بيئة مشجعة 
للأعمال وتحقيق نمو اقتصادي في المدى الطويل» مع توفير 
الرعاية الطبية الأساسية والتعليم الأساسيء كما فعلت أوروبا في 
الماضي. ووفق هذا النظر يتعين على تلك الدول» إضافة إلى 
تحقيق نمو مستقر في الاقتصدد الكليء التركيز على محاربة 
الحرمان البشرى 11117181 160115736101» بما في ذلك الأمية 
وسوءع التغذية والحرمان من المياه النقية والصرف الصحىء» 
والعمل على محاربة الفساد الحكومي. ْ 


حر 


ثالنًا: تقييم نظم التأمين الاجتماعي: 

تستخدم كلمة التأمين الاجتماعي 105101826 500181 
لوصف البرامج التمويلية التي تتعامل مع المخاطر 500-00 مثل 
خط قدا العم أو نفقات الرعاية الطبية المبالغ فيها أو نقص 
الدخل الشديد عند التقاعد. ويختلف التأمين الاجتماعي عن 0 
الخاص 1251113106 21157346 في أن الاشتراك في برامج التامين 
الاحتعاضى يكون إخباز با تدعمه حادة ميؤانية الدولة؛ كما يكتات 
التأمين الاجتماعي أيضًا عن برامج الضمان الاجتماعي 500121 
117ناء56 أو المعونة الاجتماعية ©45515]020 500131 والتي 
مول بالكامل من ميزاانية الدوثة: و مسكيدف: العائلذت: والنكات 
الأكثر حرمانًا وحاجة للدعم الاجتماعي. 


في حالة الولايات المتحدة الأمريكية» على س بيل المثال» 
نجد اختلافًا بين برامج التأمين الاجتماعي وبرامج م الرفاه 
5 77611316 التي تشمل طوابع الغذاء والإسكان 
المدعوم والتغذية المدرسية» فالأولى على عكس الثانية ليست أداة 
لإعادة توزيع الدخل القومي. وعلى الرغم من أن بعض 
مصسروفات التأمين الاجتماعي تدج لأتشخاضن من ذوي الدخل 
التتخفص*» إلآ أن معظة: المزايا تذهب إلى العائلات: صاحية الدخل 
المتوسيط :والعالي: 

عدوسييك انان شاك نع ال وه طها لمن دو 
تتوافق مع دخولهم السابقة» والرعاية الصحية التي تمول عن 
طريق التأمين الصحي تتم أسامّا من خلال المستشفيات الخاصة 
وعيادات الأطباء. غير أن بعض الدراسات الحديثة تعتبر التأمين 
الاجتماعي أداة لإعادة توزيع الدخل القومي» خاصة إذا عانى 
النظام الضريبي من التشوه. ولم يوجد نظام تأمين خاص يتميز 
والشهر :و الكمال و الكفاءة: 


تحرص 


والظاهر أن نظم التأمين الاجتماعي تتعرض لاختبار 
صعب منذ نهاية القرن العشرين حيث تتفاوت الآراء بشأنهاء 
فالبعض يراها مكلفة للغاية وتؤثر سلبيًا على معدل النمو 
الاقتصادئ ولا تشبجع.على تشتفيل العاطلين» والبعض:الآخر يثين 
قضية عجز هذه النظم عن التغطية الشاملة لكافة فئات المجتمع 
وطبقاته» ولكافة أنواع المخاطرء وتدنى نسبة التغطية حينما يوجد 
التأمين» فضلا عن سوء الإدارة والعجز المالي الذي تعاني منه 
أغلب هذه النظم. ا 
غير أن صياغة نظام تأمين اجتماعي كفء يمثل مشكلة كبرى 
للاقتصاديين؛ لأنه يصعب على التأمين الخاص أو العام أن يميز 
بوضوح بين الدخل المنخفض بسبب الاختيار (الكسل) أو بسبب 
الضرورة: 
:في خالة النظالة تتوقف كدر ة العا :الحاطل علن العصسول 
على عمل جديد على الجهد الذي يبذله في البحث عن هذا 
العمل. فإذا كان التأمين ستحذ البطالة متاحًا له بشنكل يعوض 
كلما | لأكن الذي تحسم ل :عليه عفة العمل افإنه لق زكرن لقزه 
أدنى حافز للبحث عن عمل جديد. لذا يتعين في تصميم النظام 
التأميني أن يوازن بين المشاركة في المخاطر -ا1!15 
8 وحافز الاستمرار في البحث عن عمل جديد. 
- وجود خطر المجازفة الأخلاقية 1122210 1720121 يستوجب أن 
يكون معامل الإحلال 123610 726121ء130مع1: الذي يمثل 
الجزء من الدخل السابق المحول للعامل في شكل إعانة ضد 
البطالة» أقل بوضوح من واحد (026 118315 51281161) عندما 
يحصل العامل على عمل جديد. 
- ومن ثم فإن الصيغة المثلى تستوجب أن يغطى التأمين ضد 
النطالة كر غ1 مق الشخل المتبايق من العمل وليسن كله الايقاء 
حافز البحث عن عمل جديد؛ء كما يمستوجب أيضًّا أن تكون 


تذرض 


المؤاما كوه راع القافزة العوسي للطلالة ال سدية تقو ارمق 
ويمكن أن تزيد هذه المزايا في حالة انتظام العامل العاطل في 
عل مستتجلي» كا ورفع من قيقة راس ماله ابشرى, 


المشكلة إذن هى أنه كلما زادت درجة الحماية التى يقدمها 
النظام التأميني وارتفعت مزاياه» كلما ظهرت التشوهات 
الاقتصادية التي يسببها للاقتصاد الوطني. لذا يجب أن يسعى 
برنامج التأمين الاجتماعي للموازنة بين الحماية 0 1111| 
والتشوه 1156016101 الاقتصادي المحتمل. 


ولا جدال في أهمية تحليل الانعكاسات الاقتصادية لنظم 
التأمين الاجتماعي» فعلى سبيل المثال يؤثر نظام التأمين صد 
البعتالة علئ معدل العمالة# حية يكن أن يتنيجع الدائن علي 
السعي للعمل؛. كي يحصلوا على حماية أو مزايا اجتماعية» أو 
على العكس يشجعهم على الانسحاب منه للحصول على معاش 
مبكر. كذلك فإن لهذه النظم تأثير على التشغيلء حيث قد تشجع 
البعض على تأخير البحث عن عمل جديد اكتفاءً بالمزايا التأمينية 
التي يحمصل عليها عند التعرض للبطالة؛ ولها تأثير أيضًّا على 
وقت العمل وإنتاجيته» من حيث مدى تشجيعها لتغيب العاملين أو 
على العكس حفزهم للارتباط بالمؤسسة التي يعملون بها 
والإخلاص لها. 

لكل ذلك من الطبيعي أن تتملك الحكومات الرغبة في تقليل 
الفاقد الاقتصادي ومواجهة ضعف أداء الاقتصاد الكلي الذي تقود 
إليه الحوافز السلبية المشار إليهاء والهدف هو تجنب زيادة العبء 
الضريبي الذي يظهر أحيانًا كحل وحيد أو أخير لمأزق تمويل 
النظم التأمينية. ل حدال فى أنه لهدف رشيد أن نقلل اس تخدام 
الضرائب في دعم نظم التأمين الاجتماعي» غير أن تلك المهمة 
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نتوين هذا إل عدو احطة الصبر الست بل ها 


3 التمويل بواسطة الإيراد العام للضريبة» على أساس 
النظر لذلك كنوع من الإنفاق الاجتماعي الذي تتحمله 
الدولة. 

- التمويل بواسطة ضريبة الاستهلاك أو ضريبة 
المبيعات؛ كما فى اليونان. 

- فرض ضريبة خاصة لهذا الغرضء وهو ما أخذت به 
الدانمارك. 

- إعادة التوزيع بين المشاركين في نظام التأمينات بديلا 
عن الضريبة» بحيث يتحمل المشاركون الأغنياء 
جانبًا من عبء تمويل المشاركين الفقراء. 


فين أن هذه التكرا وزاك سحي يحضي يننا تساكالنا ينا 
تلجأ الحكومات إلى معظمها معَا لتوفير التمويل اللازم لنظام 
التامين الاجتماعيء بحيث يمكن القول بان ممصددر تمويله 
الأساسية ت* | : 


0 
0 


0 


0 


الاشتراكات التي يسددها أرباب الأعمال والعاملون. 
الإيرادات الضريبية العامة التي تخصص ها الدولة لدعم 
هذه النظم. 

تمويل هذه النظم. 

الإعانات أو التبرعات الخاصة بغرض دعم التأمين 
الاجتماعي. 

العوائد المالية من وراء استثمار أموال هذه النظام. 


رابعًا: قصور التغطية التأمينية في دول العالم الثالث: 


تشير تقديرات مكتب العمل الدولي إلى أن نسبة كبيرة من 


السكان في معظم دول العالم الثالث لا تستفيد من أية حماية 


م 


فيمى فى 


غير كاف. 0 ذلك نا على ص درل الصناعية الغنية 
حيث تبقى نسبة من السكان حاضيا امرتظلة لقاع عر 
الحماية. ا 5 ] ل 
الذون الصسداعة تقطديا محل الاين لاحت حو على جين لا ل 
هذه النسبة عن 7٠١‏ في آسيا وأفريقياء فحول العالم يوجد نحو 
ملياري شخص لا يغطيهم أي نظام للتأمين أو الضمان الاجتماعي؛ 
ومعظم هؤلاء من عمال الزراعة وعمال القطاع غير المنظم 
والعاطليت: الققو ام 


ويرتبط ضعف نظم التأمين الاجتماعي في دول العالم الثالث 
إلى حد بعيد بزيادة حجم التشغيل في القطاع الاقتصادي غير 
المنظم على حساب القطاع الرسمي أو القطاع المنظم. الواقع أن 
معظم فرص العمل الجديدة المتاحة يتم توفيرها في القطاع غير 
المنظم. وتكمن المشككلة في أن العاملين بالقطاع غير المنظم لا 
يتمتعون بحماية اجتماعية مناسبة» رغم كونهم الأكثر احتياجًا إليها 
بسبب عدم الأمان الوظيفي وض عف الدخل وتقلب الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التي تحكم عملهم. 


رغم ذلك» فإن هناك نماذج لبعض الدول التي حققت نجاحات 
ملموسة في نظم التأمين الاجتماعي ف فى الفترة الأخيرة. في كوريا 
الجنوبية امتد نظام التأمين التقاعدي ليص بح إلزاميًا لكافة 
المشروعات التى يعمل لديها على الأقل خمسة أفرادء وكذلك امتد 
نظام تأمين البطالة الذي لم يكن يسرى حتى عام ١115‏ إلا على 
المشاريع التي تشغل ثلاثين عاملا فأكثر بشكل تدريجي» حتى 
أصبح منذ عام ١1154‏ يغطي كافة العاملين» بما في ذلك العاملين 
المؤقتين. 


ررض 


الواقع أنه وفقًا لدراسة حديثة لمكتب العمل الدولي توجد 


ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على وجود واتساع الحماية الاجتماعية: 


5 


توافر الديمقراطية السياسية ودرجة تقدمهاء حيث يؤكد بعض 
الدارسين أن هناك علاقة ارتباط إيجابية بين درجة 
الديمقراطية ومدى تبني نظم ملائمة للحماية الاجتماعية: 
فلكي تحصل الفئات المهمشة والمحرومة على إشباع لحاجتها 
في مجال الدخل والصحة والتعليم لابد لها من تأثير يجعل 
صوتها مسموعًا لدى متخذى القرار. 

لذلك يعتبر البعض أن ضعف الالتزام السياسي؛ وليس نقص 
المواردء هو السبب الحقيقي في تخلف نظم التأمين الاجتماعي 
في دول العالم الثالث . وفقًا لما يشير إليه يوهان جوتنج 
760( يلعب العامل السياسي والتاريخي 
دورًا حاسسما في إدخال نظم التأمين الاجتماعي حيز التطبيق» 

بما قد يتجاوز تأثير الظروف الاقتصادية والاجتماعية. على 
سبيل المثال أوضاع ألمانيا الاقتصادية في نهاية القرن ١1‏ 
عندما تبنت نموذج بسمارك كانت أكثر تخلقًا من بريطانيا 
وفرنسا وبلجيكاء لكن وجد إصرار من بسمارك على إقامة 
النظام التكافلي للحمصول على تأييد العمال وتجنب عدم 
الاستقرار السياسي في البلاد. 

أوضاع الاقتصاد الكلي وأوضاع سوق العملء؛ فلا أمل في 
اتساع مساحة الحماية الاجتماعية ما لم تكن الأوضاع 
الاقتصادية مناسبة وسوق العمل نشيطة؛ فإذا ظل الطلب على 
العمالة ضعيفًاء فمن الصعب أن يتمكن العاملون من الحصول 
فلى غدل مسسشان ودكل يتانب وكماية احتفاعية ملاسية 
داخل القطاع غير المنظم. وقد خلص جرتلر 611111151 
)١111(‏ في دراسته التطبيقية على آسيا إلى أن نجاح دول 
كاليابان وكوريا وسنغافورة وتايوان في تطبيق ونشر نظمها 


5/ 


للتأمين الاجتماعي لم يتم إلا بعد تحقق عدد من المؤثفراتء» 
الررها 0 ا الدخل الفردي وزيادة ‏ أعداد السكان 
القطاع غير المنظم. 

4 - دور الدولة التي يظل من واجبها أن توفر تغطية للاحتياجات 
الأساسية للمواطنين خارج إطار نظم التأمين الاجتماعي؛ 
كالتعليم الأساسي والرعاية الطبية الأساسية والإسكان الملائم. 
دور الدولة هنا لا غنى عنه ويقتصر دور نظم التأمين 
الاجتماعي على تكملته والإضافة إليه. وصولاً لتحقيق درجة 
معقولة من الرفاه الاجتماعي. 

5- على خلاف الدول الصناعية لم تسع معظم الدول النامية 
لأسباب اقتصادية وتنظيمية لتطوير قطاعاتها التأمينية 
الخاصة:. على حين أن نظم التأمين الاجتماعي بها تعاني من 
مشاكل مالية وإدارية واضحة. لهذا تبدو قضية إصلاح نظم 
التأمين والمعاشات ذات أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة» 
فمثل هذا الإأصلاح يمكن أن يجنب هذه النظم خطر الانهيار 
المالي ويعينها على تحقيق دورها التوزيعيء. كما أنه يوفر 
موارد مالية يمكن أن تساهم في المدى الطويل في تعزيز نمو 
أسواق رأس المال وتحقيق مزايا مالية للمشاركين وللمجتمع 
ككل. 


الواقع أنه توجد مجموعة من الظروف والمحددات الخاصة 
بالدول النامية يتعين أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم نظم 
للتأمين الاجتماعيء لأنها تحد من فاعلية وكفاءة هذه النظم أبرزها: 
ندرة الموارد. هيكل العمالة. القدرة المحدودة للرقابة الإدارية. 
والقصور في النظام القانوني. ونتناولها الآن بقدرٍ من الاختصار: 
أ- ندرة الموارد: الدخول الفردية منخفضة ومتقلبة وهناك فقر 
منتشرء ففي أفريقيا جنوب الصحراء على سبيل المثال يوجد نحو 
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مليون أفريقي لا تتجاوز دخولهم دولارًا واحدًا في اليوم 
ومحرمون من المياه النقية والصرف الصحي والادوية الاساسية 
ويعانون من الأمية وسوء التغذية ولا يتجاوز متوسط أعمارهم 
5 عامًا. وعندما يوجد بعض المال يمكن أن ينفق لإشباع 
خاخاك أخري اك إلنعاحاء ووالاسيية لمواره الذولة قبي اعت 
مسا كو كدان هيا حاهاة عاب هذية و تملهة هن يسحعب قا 
الضرائب في أحيان كثيرة لتمويل المزايا التي يتيحها نظام التأمين 
الاجتماعي. .ومن" الناحية السؤاسية نهدا أن الجماعاث النافذة تضعط 
على الحكومة لإنفاق المال العام في المزيد من الاستثمارات ذات 
الطبيعة الاقتصادية وفي البنية الاتخانيكة بدلا من دعم نظم 
الضمان الاجتماعي. 
ب- هيكل العمالة: يصعب إقامة نظام تأميني اجتماعي قابل للبقاء 
في حالة وجود جانب كبير من القوى العاملة في القطاع غير 
المنظم أو في حالة بطالة فعلية. 
ج الرقابة الإدارية الضعيفة: يلاحظ في العالم الثالث أن كفاءة 
وفعالية الإدارة الحكومية متواضعة؛ خاصة في مجال السياسة 
الضريبية وتطبيق السياسة الاجتماعية بسبب نقص التدريب وندرة 
العناصر المؤهلة مهنيًا وانتشار الرشوة والفساد ووجود ضغوط 
من جماعات المصالح النافذة مما يقود إلى نفقة عالية. مثل هذه 
البيئة السياسية غير مشجعة لضمان قيام واستمرار نظم التأمين 
الاجتماعي. الجدير بالذكر أيضًا أن المؤسسات الخاصة والتجارية 
تبدو أيضًا في هذه الدول ضعيفة وغير مستقرة» وكذلك الأسواق 
المالية. 0 
د- النظام القانوني: لكي يصبح التشريع الاجتماعي فاعلا يجب 
أن يقابل بما يلي: 
. أن يعرف الناس مض مون القانون وحقوقهم والتزاماتهم 
وأن يكونوا قادرين وراغبين في المطالبة بحقوقهم. 


لمر 


ه أن تكون الحكومة والمؤسسات العامة في وضع يُمكنها 
من تعزيز القانون» وأن تس تخدم الأدوات الدستورية 
والققيريفكة و اللائمية لهذم منادية العدالة و التسسسامة 
والتكافل الاجتماعي. 

«٠‏ ألاينتشر التهرب الضريبي والغش ليشكل عقبة كبيرة 
تهدد تمويل نظم التأمين. 

ه الإدارة المالية السيئة لصناديق التأمين الاجتماعي: فى دول 
كثيرة من العالم الثالث ولسنوات طويلة ظلت ميزانية الدولة هي 
المستفيد الأول والأكبر من وجود نظم التأمين الاجتماعي» حيث 
استغلت عوائد هذه النظم في تسديد العجز ولم ترد أحيانًا ما أخذته 
أو ردته» ولكن دفعت سعر فائدة أدنى من السعر السائد فى السوق 
المالية وأقل من معدل التضخم. مما أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية 
لموارد صناديق التأمين» ومن ثم عجزها عن تأمين الحماية المالية 
للمسنفيدين في المدى الطويل. كذلك فإن استثمار الموارد 
المتراكمة للصناديق التأمينية كان في كثير من الدول يتميز بعدم 
الكفاءة وبهدر وإضاعة الموارد. 


في مصر على سبيل المثال وجهت الحكومة موارد صناديق 
التأمينات لتغطية جانب من عجز الموازنة على مدار عقود طويلة 
وبسعر فائدة متدن» مما جعلها الآن تواجه أزمة حقيقية. في العام 
المالى ٠٠١5-٠٠٠١”‏ بلغت قيمة التعويضات المنصرفة نحو *” 
مليار جنيه» على حين بلغت قيمة الاشتراكات نحو 18 مليار جنيه 
فقط. وقد بلغ عدد المؤمن عليهم 17,/١مليون‏ عاملء؛ على حين 
بقي نحو 8 مليون عامل في القطاع غير المنظم ومن العاملين 
المؤقتين بالقطاع المنظم بدون تأمين تقاعدي. ورغم أن أرصدة 
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد بلغت في ذات العام أكثر من 
مليار جنيه مصريء» إلا أن المخاوف قد أثيرت بشكل علني 
من عدم قدرة هذه الأرصدة على تغطية التزامات الهيئة التأمينية 


الل 


في المستقبل القريب. غير أن الدولة تظل في مصر كما في معظم 
الدول هي الض من النهائي لأي عجز أو خلل في نظام التأمين 
الاجتماعي. 


جدير بالملاحظة أن أمصول صناديق التقاعد وشركات 
التأمين لا تتجاوز في معظم الدول النامية “٠١‏ من الناتج المحلي 
الإجمالي» على حين تتجاوز / في معظم الدول الصناعية. 
وتصل في بعضها إلى أكثر من /٠7١‏ من الناتج المحلي الإجمالي. 


من العرض السابق يمكن القول إجمالا أن محاولات معظم 
دوك الغالم الدالت: لتوسسيع تكلم القامين الاحتساعي. - فى سال 
وحوكها ب حيدف تكتى: تعلية تافل لكاقة الى أظنين: قد فتجلك 
في أرض الواقع. ويعود هذا الفشل للأسباب الآتية: 
ولأ النظه الصسحية المعقمدة على مويل حكريين :عن ريق 
الضسرائب تواحه قيودًا تمويلية» بنسيب عدم كفاية دخل الحكومة 
لتمويل الاحتياجات المتزايدة للرعاية الطبية لكافة السكان؛ ومن ثم 
مك دك كور ارفك اعد 
ظروف هذه الدول توقع حدوث انفراجه في التمويل العام لنفقات 
الؤقاية المتسكر:. 
ثانياً: صعوبة تحويل نظم التأمين المتفرقة الموجودة إلى نظام 
تأمين اجتماعي شامل وفعال» بسبب تحفظ بعض الشركاء 
الاجتماعيين على تقديم خدمة طبية متماثلة لكافة الأفراد بمصرف 
بصورة أكبر في المجتمعات التي يتزايد فيها التفاوت في الدخول 
والثروات. يضاف إلى ذلك عدم قدرة الحكومات في بعض الدول 
على إدارة نظام شامل للتأمين الطبي الاجتماعي يمتد لكافة 
المناطق وكافة المواطنين. وبالإضافة لما سبق» هناك تأثير سلبي 


كبير على مستقبل تمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي بسبب 
عدم توافر الاستقرار السياسي والاضطراب الاقتصادي الذي 
يعيق تطور القطاع الصحي؛ فلا شك أن افتقاد الدعم السياسي 
والقدرة الاقتصادية يعيق نجاح واستمرارية هذا النظام. 

ثالثاً: يواجه تطبيق نظم التأمين الاجتماعي في المناطق الريفية 
على وجه الخصوص مجموعة من المشاكل أبرزها: طبيعة الدخل 
الزراعى المتقلبء النفقة العالية للنقل والاتصالات» ضعف التأثير 
السياسي لكان الريف» المعرفة القاثونية المبحدودة للفلاحين 
وكياب النيئة القاتونية على الفسئتوص الفكلى» التشار المعاملات 
العينية على حساب المعاملات النقدية» وعدم تناظر المعلومات 
ومحدودية وصولها للأطراف صاحبة المصلحة في الإحاطة بها. 


فهرس الأشكال 


شكل رقم ١‏ الجدول الاقتصادي 

شكل رقم ” التوازن في السوق النقدية عند التقليديين 
شكل رقم ” توازن الدخل الإجمالي في النظرية الكينزية 
شكل رقم ؛ التؤازن ني سعر الفائدة و مستي الذخل 
الكلي 

شكل رقم © العلاقة بين الدخل الكلي وسعر الفائدة في 
النظرية الكينزية 

شكل رقم " التوازن العام في سوقي السلع والخدمات 
والنقود عند الكينزيين 

النطع والككمات 

شكل رقم 6 التوازن في سوق العمل في النظرية الكيترية 


الفصل الأول: الطبيعة المتعددة الأبعاد لعلم الاقتصاد 
أولاً- الاقتصاد كعلم اجتماعي 

ثانياً- الاقتصاد كعلم بيئي 

ثالثاً- الاقتصاد كعلم سلوكي 

رابع الاقتصاد كعلم سياسي 

خامساً الاقتصاد كعلم رياضي 

سادساً الاقتصاد كعلم أخلاقي 

الفصل الثاني: ارهاصات الاقتصاد الكلي في تاريخ الفكر 
الاقتصادى 

المبحث الأول: الفكر الاقتصادي الإغريقي (أفلاطون 


وأرسطو) 
المبحث الثاني: عبد الرحمن بن خلدون 


المبحث الثالث: التجاريون (الماركنتليون) 
المبحث الرابع: مدرسة الطبيعيين (الفيزيوقراط) 
المبحث الخامس: المدرسة التقليدية (الكلاسيكية) 
المطلب الأول: آدم سميث 

المطلب الثاني: دافيد ريكاردو 

المطلب الثالث: روبرت مالتس 

المطلب الرابع: جان باتيست ساى 

الفصل الثالث: الدخل القومي 

المبحث الأول: مستوى الدخل القومي 

المطلب الأول: قياس الدخل القومي 


١ 


المطلب الثاني: توازن الدخل القومي أه١‏ 
أولاآ- التوازن في النظرية التقليدية 16 
ثانياً- التوازن في النظرية الكينزية حو 
المبحث الثاني: توزيع الدخل القومي 5 
المطلب الأول: المشكلات النظرية المتعلقة بتوزيع الدخل  ٠١7‏ 
الغومي 

المطلب الثاني: المذاهب النظرية التقليدية في تحليل توزيع ٠٠١5‏ 
الدخول 

المطلب الثالث: اقتراح بمدخل جديد متعدد الأبعاد تاك 
الفصل الرابع: الدور الاجتماعي للدولة ا 
فهرس الأشكال 6١‏ 
فهرس الموضوعات نا 


للمزيد من المحاضرات المكتوبة والملخصات يرجى زيارة قناتنا على التلغرام 
لع سه 


